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 اللجنة الثالثة
 للجلسة الثامنة والعشرون محضر موجز 

  15:00، الساهة 2019تشريت الأول/إكتوبر  21فوم الاثنيت المعقودة مي المقر، ايويورك، 
.  براون  السيد الرئيس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..     (لكسمبرغ) .

 المحتوياة
 )تاب (مت جدول الأهمال  تعزيز رقوق الإاسان ورمافت ا  70البند 

 )تاب (تنفيذ الص وك المتعلقة بحقوق الإاسان  )إ(

مســـائل رقوق الإاســـان، بما مي نلج الن ي البدفلة لتحســـيت التمت  الفعلي بحقوق الإاســـان والحرياة  ) (
 )تاب (الأساسية 

 )تاب (ة مت المقرريت والممثليت اللاصيت رالاة رقوق الإاسان والتقارير المقدم )ج(

 )تاب (التنفيذ الشامل لإهلان وبراامي همل ميينا ومتابعت ما  )د(
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 .15:05امتتُح  الجلسة الساهة  

 )تاب ( من جدول الأعمال: تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 70البند 

 )تـــاب ( تنفيذذا الوذذذذذذذذذةوب المتعلقذذة  حقوق الإنسذذذذذذذذذذذان )إ( 
(A/74/40  وA/74/44  وA/74/48  وA/74/55 
 A/74/148و  A/74/146و  A/74/56 و
 A/74/254و  A/74/233و  A/74/228 و
 (A/74/256 و

مسذذذذذذذذذالإن حقوق الإنسذذذذذذذذذان   ما لة  ل  النه  البديلة  ) ( 
والحريذذا  لتحسذذذذذذذذذين التمتب الفعلة  حقوق الإنسذذذذذذذذذذان 

 A/74/159و  A/74/147) )تـــــاب ( الأسذذذذذذذذذذذذاسذذذذذذذذذيذذذذة
 A/74/163و  A/74/161 و A/74/160 و
 A/74/167و  A/74/165 و A/74/164 و
 A/74/178و  A/74/176 و A/74/174 و
 A/74/183و  A/74/181 و A/74/179 و
 A/74/189و  A/74/186 و A/74/185 و
 A/74/197و  A/74/191 و A/74/190 و
 A/74/213و  A/74/212 و A/74/198 و
 A/74/227و  A/74/226 و A/74/215 و
 A/74/245و  A/74/243 و A/74/229 و
 A/74/262و  A/74/261 و A/74/255 و
 A/74/277و  A/74/271 و A/74/270 و
 A/74/318و  A/74/314 و A/74/285 و
 A/74/351و  A/74/349 و A/74/335 و
 A/74/480و  A/74/460 و A/74/358 و
 (A/74/493 و

حالا  حقوق الإنسذذذذذذذذان والتقادير المقدمة من المقردين  )ج( 
 A/74/188 و A/74/166) )تاب ( الخاصذذينوالممثلين 

 A/74/273و  A/74/268و  A/74/196و 
 A/74/278و  A/74/276و  A/74/275 و
 A/74/342و  A/74/311و  A/74/303 و
 (A/74/507 و

 ومتا عتهماالتنفيا الشذذذذذذذذذامن لإعجن ولرنام  عمن ليينا  )د( 
 (A/74/36) )تاب (

)المقرر اللاص المعني بتعزيز ورماية الحق مي السذذذذيد  ا   - 1
إشــــــــار  (،A/74/486ررية الرإي والتعبير(  مي ســــــــياق هر  تقرير  )

إهمال الحق مي ررية التعبير  التدهور مي احو اســـــــــــــتمرار الاتجا  إل 
هاما بعد هام. ومي الوق  افســـــــــــــي، ثمة إماكت يحدع مي ا تحول بعد 

إماكت  ســــــــنواة مت القم  إل  إشــــــــ ال جدفدة ومنفتحة مت الح م، وثمة
 تتوس  مي ا رقعة ررية التعبير وتتعزز.

وقال إن موضـــــــــــــوط تقرير  هو  عا  الكرا ية هل  شـــــــــــــب ة  - 2
 ، وهو مصـــــــــــعلف موجز لا فومر القااون الدولي التقليدي تعريفا الإاترا

بما يحيز  إســــاوة اســــتلدامي العاب  المب م ل ذا المصــــعلف فتيف لي. و ن
لعائفة واســـعة مت إشـــ ال التعبير المشـــروهة. ويســـتلدم العدفد  تجاوزاة

مت الح وماة هذا المصـــــــــــعلف بنفس اريقة اســـــــــــتلدام ا لمصـــــــــــعلف 
نلــج تحــدفــدا لم ــاجمــة الأهــداو الســـــــــــــيــاســـــــــــــييت، ، و ‘الأ بــار الزائفــة’

المؤمنيت، والمنشـــقيت، والمنتقدفت.  ما إن ضـــعا هذا المصـــعلف  وغير
الح وماة والشــــــــــر اة مت التصــــــــــدي للأضــــــــــرار  يمن ، هل  ما فبدو،

الحقيقية مت قبيل التحريض هل  العنا. وهذا وضـــــــــــ  فثير مشـــــــــــاهر 
ســـــــــــــاواة الإلكترواية الإرباط لدى الجم ور الذي  ثيرا ما يعتبر إن الإ

 إصبح  متفشية.

 عا  الكرا ية هل  شب ة الإاترا  إصبف،  وإضاف قائلا إن - 3
مصدر قلق هالمي بصورة مبررة. ويجب إن تكون ررية التعبير  بالتالي،

بــالمحتوى الــداهي إل  الكرا يــة هل  شـــــــــــــب ــة  جزواً مت الحــل المتعلق
المشــــــــــ لة  مالمشــــــــــ لة تكمت مي هدم الإاترا . محرية التعبير ليســــــــــ  
وإهر  هت . بما فتيف التصــدي لذلج تكييف المؤســســاة وتعدفل القواايت

هل   عا  الكرا ية، ســـواو هل   قلقي لأن القواايت الوانية التي تســـري 
 ثيراً ما لا تفي بمعافير الشــرةية والضــرورة ، شــب ة الإاترا  إو  ارج ا

لقواايت مب مة وتترك للســـــــــــــلعاة والمشـــــــــــــروةية. و ثيراً ما تكون هذ  ا
مدول  إشـــ ال مت التعبير. الح ومية ســـلعة تقدفرية مفراة للمعانبة هل 

إشــــــــــــر   محاكم ا مي هملية تقييم  عا  الكرا ية هل  شــــــــــــب ة  قليلة
 الإاترا  الذي فتعار  م  القااون المحلي.

ضــــغز متزافد  واســــتعرد قائلا إن الح وماة تواصــــل ممارســــة - 4
  ي تتول  تلج الشـــر اة منصـــاة إلكترواية الشـــر اة التي تشـــغلهل  

م مة الب  مي المســـــــائل المتعلقة بلعا  الكرا ية، مما يعزز ســـــــلعت ا 
م  ضــــــــمان قدر محدود جدا مت الرقابة إو مت مرص الااتصــــــــاف، إن 
وُجدة إصـــــــــــــلا. وقال إن ما فنبغي للدول إن تقوم بي بدلا مت نلج هو 

هتماد سياساة تدم  الشر اة إل  رماية ررية ست قواايت والسعي إل  ا 
التعبير وم امحة إشــــــــــــ ال  عا  الكرا ية المقيدة بصــــــــــــورة قااواية مت 
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متعلباة الشـــــفالية التي    لال الاســـــتعااة بمجموهة مت الأدواة، وهي
تكفل الرقابة العامة  والقراراة القضـــائية الصـــادرة هت ســـلعاة قضـــائية 

لاجتماةية والتثقيفية هل  النحو المقترح مستقلة  وغير نلج مت الج ود ا
مي  عـــة همـــل الربـــاط بشــــــــــــــــةن رظر الـــدهوة إل  الكرا يـــة القوميـــة 

 إو الدفنية التي تشـــــــ ل تحريضـــــــا هل  التمييز إو العداو العنصـــــــرية إو
 .16/18العنا، وقرار مجلس رقوق الإاسان  إو

الكرا يــة هل   تــاب  قــائلا إن ااتشــــــــــــــار المحتوى الــداهي إل و  - 5
 هل  ما فبدو، امونج للأهمال يععي نيمة  بيرة، الإاترا  يحفز  شــــب ة

وبالإضــامة إل  . الااتشــار الواســ  و م اااة للقدرة هل  اســترهاو الااتبا 
ملتلا الولاياة القضائية،  نلج، مإن شر اة الإاترا  تعمل هل  اعاق

تكون لنفس المحتوى آثار ملتلفة مي إماكت ملتلفة. وغالبا  ويم ت إن
هل  شـــــــــــب ة الإاترا  صـــــــــــادرا هت متحدثيت  ما ي ون  عا  الكرا ية

تلازمي الت دفداة الآلية المنســــــــقة والمعلوماة المضــــــــللة وما  مج وليت،
 يسم  بتسجيلاة الفيدفو المزيفة وهجماة الغوغاو السيبرااية.

شـــــــــــــر اة تدفر  عا  الكرا ية هل  واســـــــــــــتدرك قائلا إن ال - 6
ــــــــــار ما تترتب هليي مت منصات ا هل  احو ي اد لا فراهي إالاقا مي  آثـ

 تُحرم، إن إن الشــــــــــر اة مجال رقوق الإاســــــــــان. واللعة ي مت مي نلج
اتلـــان قراراة مراةيـــة لحقوق الإاســـــــــــــــان  مت إاـــار فتيف ل ـــا بـــالتـــالي،

والأمراد، ويعيق مي الوق  افســــي قدرة وتوضــــيف ســــبل إافانها للح وماة 
الجم ور هل  التعبير هت تظلماتي باســــــــتلدام مفرداة رقوق الإاســــــــان 
المف ومة هالميا. و رر مي تقرير  دهوة الشــــر اة إل  وضــــ  ســــياســــاة 
تراهي رقوق الإاســـان، ولا ســـيما آلياة لإجراو اســـتعراضـــاة دورية لأثر 

الآثار الســــــلبية المترتبة  منصــــــات ا هل  رقوق الإاســــــان  وآلياة لتجنب
هل  رقوق الإاســان ومن  اشــوو تلج الآثار إو التلفيف مت ردة الآثار 
التي قد تنشة هت نلج  وآلياة لتنفيذ هملياة بذل العناية الواجبة الرامية 

رقوق الإاســـــــــــــان ومنع ا والتلفيف مت  إل  تحدفد الآثار المترتبة هل 
 ر وجبر الضرر.تلج الآثا ردت ا، وتوضيف  يفية معالجة

والتف  إل  الاســـتنتاجاة والتوصـــياة الواردة مي التقرير، مقال  - 7
تصميما  للدول والشر اة إن تتصدى لمشاكل  عا  الكرا ية إاي فنبغي

إســــ ات م وتشــــجي   هل  رماية الأشــــلاص الذفت ي ون مت الســــ ل من ا
 بما النقاش المفتوح والجاد الذي فتناول رت  القضــــايا الأكثر رســــاســــية،

 يصبّ مي المصلحة العامة.

ر ومية إزاو  عا  الكرا ية هل  شــــب ة  بن ي وقال إن الأ ذ - 8
مت منعلقيت. إولًا، و ما لارظ  الجمعية العامة  الإاترا  فنبغي إن فتم

تدابير رماية رقوق الإاســــــان  ومجلس رقوق الإاســــــان مراراً وتكراراً، إن

اللعا  الذي فُنشـــر هل   ارج شـــب ة الإاترا  يجب إن تشـــمل إيضـــاً 
شـــــب ة الإاترا . وينبغي إلا يمثل  عا  الكرا ية هل  شـــــب ة الإاترا  

 عا   هل  مئة  اصـــــــة تلضـــــــ  لجزاواة إشـــــــد مت تلج المفروضـــــــة
الكرا يــة  ــارج شـــــــــــــب ــة الإاتراــ . ثــاايــاً، فنبغي للح ومــاة إلا تعــالــب 
شــــــــــر اة التواصــــــــــل الاجتماهي وغيرها مت الج اة الوســــــــــيعة باتلان 

للح وماة افســـــــــــــ ا اتلانها بموجب القااون الدولي  راواة لا يجوزإج
 لحقوق الإاسان.

 حد إدا ، إل  ، ومراهاة ل ذ  الأسس، فنبغي للدول إن تسع  - 9
تحقيق الأهــداف التــاليــة.. إولًا، فنبغي ل ــا إن تحــدد بــدقــة مي قوااين ــا 

 محتوى محظوراً بموجب الع د الدولي اللاص المصــــــعلحاة التي تمثل
بالحقوق المداية والســياســية والاتفانية الدولية للقضــاو هل  جمي  إشــ ال 
التمييز العنصـــــــــــــري، والامتنــاط هت تجريم هــذا اللعــا  إلا مي إ عر 
الحـــالاة. ثـــاايـــا، فنبغي للـــدول مراجعـــة القواايت الموجودة إو وضـــــــــــــ  
تشــريعاة لمناهضــة  عا  الكرا ية هل  احو يســتومي معافير الشــرةية 

والمشــروةية، و  ضــاط هذا النشــاط التشــريعي لمشــار ة هامة والضــرورة 
ســعيا من ا إل  التصــدي للعا  الكرا ية، إن  قوية. ثالثاً، فنبغي للدول،

تســـــــتلدم تدابير الح م الرشـــــــيد، بما مي نلج التدابير الموصـــــــ  ب ا مي 
و عة همل الرباط، وبالتالي الحد  16/18قرار مجلس رقوق الإاســــــــان 

التعبير. رابعاً، فنبغي للدول  بالحاجة إل  مر  رظر هل  مت الشــــعور
مســؤولية الوســعاو إو إن تعتمد  إن تعيد النظر مي القواهد القائمة بشــةن

قواهد جدفدة تتقيد تقيداً صــارماً بمعافير رقوق الإاســان. وينبغي إلا تلزم 
ة بتقييد التعبير بعرق لا تجوز للدولة افســـــــــــــ ا. هذ  القواهد الشـــــــــــــر ا

 امســـــــاً، فنبغي للدول إاشـــــــاو إو تعزيز آلياة قضـــــــائية مســـــــتقلة لكفالة 
تم يت الأمراد مت اللجوو إل  القضـــاو والوصـــول إل  ســـبل الااتصـــاف. 
سادساً، فنبغي للدول إن تعتمد قواايت تلزم الشر اة بةن تعلت بالتفصيل 

قواهد  ة وإســــــــاليب ا مي التصــــــــدي لي، وإن تتع دتعاريف ا للعا  الكرا ي
بياااة تســـجل مي ا الإجراواة التي تتلذها مي هذا الصـــدد، وإن تشـــج  
الشــــــر اة هل  إن تراهي مي قواهدها معافير رقوق الإاســــــان. ســــــابعاً، 
فنبغي للدول إن تشارك بنشاط مي العملياة الدولية المصممة  منتدياة 

الكرا ية، مت قبيل هملية اســـــــــعنبول للتعلم مت إجل التصـــــــــدي للعا  
لم امحة التعصـــــــــب والتمييز والتحريض هل  الكرا ية و/إو العنا هل  

 إساس الدفت إو المعتقد.

الشــــــــــر اة همدة لفترة اويلة جدا إل   ومت ج ة إ رى، مإن - 10
 وضــ  بالقااون الدولي لحقوق الإاســان مي قواهدها ومي الاســترشــاد هدم

م مما ل ذ  الشر اة مت آثار واسعة النعاق هل  تلج القواهد، هل  الرغ
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لمســتعملي  دمات ا. وقال إاي قد شــج  الشــر اة  رقوق الإاســان الواجبة
مي تقرير  هل  اتلـــان مجموهـــة مت اللعواة اســـــــــــــتنـــاداً إل  المبـــاد  
التوجي ية المتعلقة بالأهمال التجارية ورقوق الإاســـــــــــــان. إولًا، تُشـــــــــــــجَّ  

العريقة التي تؤثر ب ا منتجات ا و دمات ا هل  الشـــــــــــــر اة هل  تقييم 
لمستعملي  دمات ا والجم ور  ثااياً، تُشجَّ  هل   رقوق الإاسان الواجبة

اهتماد ســياســاة بشــةن المحتوى تربز قواهدها المتعلقة بلعا  الكرا ية 
مباشـــــرة بالقااون الدولي لحقوق الإاســـــان  ثالثاً، تُشـــــجَّ  هل  تحدفد مئة 

تعتبرهــــا  عــــا   را يــــة م  تقــــديم تفســـــــــــــيراة وجي ــــة  المحتوى التي
تنعوي  ل  والجم ور  رابعاً، تُشجَّ  هل  ضمان إن لمستعملي  دمات ا

همليــة لإافــان القواهــد المتعلقــة بلعــا  الكرا يــة هل  تقييم للســـــــــــــيــاق 
بمســــتعملي  دمات ا والجم ور   امســــا،  والضــــرر الذي فُلحقي المحتوى 

التحليل الســـــياقي يشـــــمل المجتمعاة المحلية تُشـــــجَّ  هل  التةكد مت إن 
الأكثر تضــــــــررا مت محتوى المنصــــــــاة المحدد باهتبار   عا   را ية، 

مي تحــدفــد إاج  الأدواة لمعــالجــة  المجتمعــاة المحليــة و شـــــــــــــراك تلــج
ج ودها العامة  مي ســــياق، الأضــــرار التي لحق  ب ا  ســــادســــا، تُشــــجَّ 

تعوير إدواة تعزز  الراميــــة إل  التصــــــــــــــــدي للعــــا  الكرا يــــة، هل 
الاســــــــــــتقلال الذاتي للأمراد، وإمن م ورريت م مي التعبير، وتشــــــــــــمل من  

والتثقيف، واللعا  ، مني تضليم إثر المحتوى، و يقاف تحقيق العائداة
لحظر اسـتلدام الحسـاباة  المضـاد، والإبلاغ، والتدريب، باهتبارها بدائل

 المحتوى، رسب الاقتضاو. و زالة

)هولندا(  قال إن بلد  ســيســتضــيف مي أوسذذتيرو  السذذيد لان  - 11
الاجتماط المقبل المقرر هقد  مي إاار هملية اســــــــــــعنبول،  2020هام 

و ـذلـج اليوم العـالمي لحريـة الصـــــــــــــحـامـة. وإهر  هت قلقـي إزاو الأزمة 
المتفاقمة مي جمي  إاحاو العالم ليما فتعلق بحرية التعبير، ولا ســـــــــــــيما 

شــب ة الإاترا  إو  ارج ا.  ما إهر   تقلص الحيز المداي، ســواو هل 
هت قلقي إزاو مرانبة الصحفييت والناشعيت وشلصياة المعارضة والنقاد 
وغيرهم ممت يمارســون رق م مي ررية التعبير مي الفضــاو الرقمي. مفي 
بعض الأريان تؤدي مرانبة الإاترا  إل  الارتجاز التعســــــــفي والتعذفب 

لقضـــــــــاو. وتاب  قائلا إن الفضـــــــــاو ورت  إل  إهمال القتل  ارج اعاق ا
الإلكترواي لــي جواابــي اللفيــة  وثمــة رــاجــة إل  اتلــان تــدابير مت إجــل 

الجوااب. ومي الوق  افســـــي، مإن شـــــب ة الإاترا  ةبارة  لتلج التصـــــدي
الحيــاة والتغيير  رــاضـــــــــــــنــة للأمكــار الرائعــة والابتكــاراة التي تغير هت

إل  الأمضل وإس م  مي  الاجتماهي. وقد غيرة شب ة الإاترا  الحياة
 التمت  بحقوق الإاسان مي جمي  إاحاو العالم.

تحقيق توازن بيت الجوااـب اللفيـة  هو إن مـا فلزم وإضــــــــــــــاف - 12
تُراه  رقوق الإاســان هل   هولندا، لشــب ة الإاترا  وررية التعبير. مفي
الإاترا . ويجب هل    ارج شـــــب ة شـــــب ة الإاترا  بنفس قدر مراهات ا

ول إن تكفل امتثال تشـــــــــــــريعات ا امتثالا تاما للمعافير الدولية جمي  الد
ومي ررية التعبير  لحقوق الإاســـان. ولكل شـــلص الحق مي ررية الرإي

دون تد ل مت الدولة. ولذلج مإن هولندا تؤيد تةفيداً تاماً اتباط ا ي قائم 
 هل  رقوق الإاسان إزاو تنظيم المحتوى هل  شب ة الإاترا .

هت الكيفيــة التي يم ت ب ــا لتنظيم المحتوى هل  وتســــــــــــــاول  - 13
للجوااب اللفية لشــب ة لتاترا  م  الحفا   شــب ة الإاترا  إن فتصــدى

 مي الوق  افسي هل  القيم الديمقرااية ورقوق الإاسان.

)ســــــويســــــرا(  إشــــــارة إل  وجود العدفد مت السذذذذيدي لريشذذذذين  - 14
ي رريــة التعبير. مفي الاتجــاهــاة المثيرة للقلق التي تؤثر هل  الحق م

مت ررية الصـــــــــحفييت وســـــــــلامت م مي  يســـــــــتمر الااتقاص هدة منااق،
 للاهتداواة العمل، وإصبف العداو والعنا يش ل واقع م اليومي. وي ون 

تلج الاهتداواة  تةثير هل  الصــحفياة بصــفة  اصــة، و ثيرا ما تحدع
تللق الإاترا . وهل  الرغم مت إن التكنولوجياة الجدفدة  هل  شــــــــــــب ة

إيضـــــــــاً إســـــــــاوة اســـــــــتلدام ا لتقييد الحقوق  مرصـــــــــاً  ثيرة، ممت المم ت
ولكت إيضـــاً مت  لال ، الأســـاســـية ليس مقز مت  لال التنمر الســـيبرااي

المرانبة غير المشـــــــــــــروهة والتعســـــــــــــفية وغربلة المعلوماة باســـــــــــــتلدام 
وج ـاة اظر ملتلفـة.  هل  النـاس  وارزميـاة تحـد مت إم ـاايـة إاّلاط

إي وق   وهلاوة هل  نلج، مإن رماية البياااة تتســـم بالأهمية إكثر مت
مضـــــــ . والمســـــــؤولية هت رماية ررية التعبير لا تق  هل  هاتق الدول 

 محسب، بل تق  إيضا هل  هاتق الشر اة.

وســــــــــةل   يف يم ت هملياً رماية الصــــــــــحفييت الذفت يعملون  - 15
ود هل  المحتوى قي للعــا  الكرا يــة ممــا يُفر  مت هل  التصــــــــــــــدي

 فنتجواي. الذي

إمل بلدها   يبة )المملكة المتحدة(  إهرب  هتالسذذذذذذيدي  ير   - 16
مرانبة  التي تست دف تقييد ررية التعبير، بدوا مت الإجراواة إزاو ازدياد

مت إجل رماية رقوق الإاســــان  الإاترا  واســــت داف مت فناضــــل شــــب ة
ة هت مت هم مي السلعة. وصولا إل  إس اة مت ي ون لدف م آراو ملتلف

وإهرب  إيضـــــــا هت قلق ا إزاو اســـــــتمرار ال جوم هل  الصـــــــحفييت الذفت 
يســـــلعون الضـــــوو هل  اات اكاة رقوق الإاســـــان وينددون بالمســـــؤوليت 

 هن ا، و زاو الت دفد الناشئ الذي تمثلي المعلوماة المضللة.
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وتســـــــــــــــاولـــ  هت الكيفيـــة التي يم ت ب ـــا تعزيز رريـــة الرإي  - 17
عبير بشــ ل إمضــل هل  شــب ة الإاترا  مي الدول التي قد تفتقر إل  والت
 هذ  الدول. و يف يم ت التواصل م ، نلج

)إفرلندا(  قال إن بلد  يشعر بقلق بالغ إزاو النتائي  السيد  وتر - 18
التي توصــــــــــــــــل إلي ــــا المقرر اللــــاص بــــةن مرانبــــة الأمراد، بمت مي م 

ي ررية التعبير، ما متئ  الصــــــــــحفيون وغيرهم ممت يمارســــــــــون رق م م
إل  الارتجاز التعســـــــــــــفي، وإريااا إل  التعذفب وربما إل  إهمال  تؤدي

القتل  ارج اعاق القضــــــــاو. وإهر  إيضــــــــا هت قلقي لأن المرانبة، هند 
اســــــــــــتلدام ا لأغرا  غير مشــــــــــــروهة، يم ت إن تؤدي إل  إســــــــــــ اة 

بلاغ هل  الإ إو المعانبة المعارضــــــــــــة إو مر  جزاواة هل  المنتقدفت
نلج الإبلاغ. وللمجتم  المداي دور إســـاســـي  المســـتقل ومعانبة مصـــادر

فؤديي مي تعزيز رقوق الإاســـــــــــــان هل  الصـــــــــــــعيدفت الواني والدولي، 
مي نلـــج مي المنتـــديـــاة المتعـــددة الأاراف. و رر دهوة بلـــد  إل   بمـــا

 رماية الحق مي ررية التعبير وت يئة وصـــــــــون  الدول مت إجل ضـــــــــمان
دون هوائق إو ملــاوف  للمجتم  المــداي العمــل تتيف يــةبيئــة آمنــة ومؤات

 إمنية إو إهمال ااتقامية.

وا تتم قــــائلا إن المــــدامعيت هت رقوق الإاســــــــــــــــان مــــا زالوا  - 19
بســـــــبب همل م. وســـــــةل هت إثر  فتعرضـــــــون بشـــــــ ل متزافد للاهتداواة

 المرانَبة هل  المدامعيت هت رقوق الإاســــــان، ولا ســــــيما مت فنتمون إل 
 فة.ضعي مئاة

)مراســــــا(  قال إن بلد  فتفق م  المقرر اللاص  السذذذذذيد لولال - 20
تنظيم ا للمحتوى هل  شــــــب ة  اســــــتيفاو بشــــــةن ضــــــرورة إن تكفل الدول

الشرةية والضرورة والتناسب والمشروةية التي يفرض ا  معافير الإاترا 
القــــااون الــــدولي. وإهر  هت قلق بلــــد  إزاو تزافــــد هــــدد رــــالاة قع  

التي تفرضـــــــ ا الدول باســـــــم م امحة  الإاترا  وتقييد اســـــــتلدام الشـــــــب ة
 عا  الكرا ية. م ذ  الممارســــــاة تشــــــ ل اات اكا غير متناســــــب لحرية 
التعبير. وقال إاي فوامق هل  وجو  التصدي للعا  الكرا ية باستلدام 

والتدريب مي مجال ، مجموهة واســـــــــــــعة مت الأدواة، مت قبيل التثقيف
 ، وتعزيز التعددية، والاستقلال الذاتي للأمراد.رقوق الإاسان

ـــدوليـــة مت إجـــل الإهلام  - 21 ـــائلا إن الشـــــــــــــراكـــة ال وإضــــــــــــــــاف ق
مي إاار  2019دولة مي إفلول/ســـبتمبر  30والديمقرااية، التي إالقت ا 

التحالا مت إجل تعددية الأاراف، تندرج مي إاار نلج الج د. وال دف 
حصـــــــــــول هل  معلوماة مســـــــــــتقلة من ا هو الدماط هت رق الفرد مي ال

متعددة المصــــــــادر وموثوقة مي وق  تشــــــــي  ليي المعلوماة المضــــــــللة، 

وتضـــــعا ليي الصـــــحامة الم نية، وتواصـــــل دول  ثيرة مر  ســـــيعرت ا 
 السياسية هل  وسائز الإهلام.

)المراقــب هت الاتحــاد الأوروبي(  قــال إن  السذذذذذذذذذيذذد دويجين - 22
وجدة مرصـــــــا جدفدة للأمراد لنشـــــــر التكنولوجياة الجدفدة والناشـــــــئة قد إ

 المعلوماة والوصـــــول إلي ا، ومت ثم التةثير هل  هملياة صـــــن  القرار.
هل  التمت  بالحقوق الأســـاســـية. و ما ورد  تؤثر مالابتكاراة التكنولوجية
المتعلقة بحقوق الإاســـــــــــــان التي اهتمدها الاتحاد  مي المباد  التوجي ية

جمي   مإن، ب ة الإاترا  و ارج اررية التعبير هل  شـــ الأوروبي بشـــةن
رقوق الإاســــان الم فولة  ارج شــــب ة الإاترا  يجب إن تحظ  إيضــــاً، 

شـــب ة الإاترا ، ولا ســـيما الحق مي  مي العصـــر الرقمي، بالحماية هل 
ررية الرإي والتعبير والحق مي اللصـــوصـــية، الذي يشـــمل إيضـــاً رماية 

جياة الجدفدة وتعويرها البياااة الشــلصــية. و ن هملية تصــميم التكنولو 
وررب . مي مجال رقوق الإاســــــان إن تضــــــر  بجذورها واشــــــرها فنبغي

بإالاق الأميت العام مؤ راً استراتيجية الأمم المتحدة و عة همل ا بشةن 
 عا  الكرا ية وبالاهتمام المتزافد الم رس ل ذ  المســــــةلة مي المنتدياة 

 المتعددة الأاراف.

نبة مي العصــر الرقمي لا تقتصــر هل  وإضــاف قائلا إن المرا - 23
ولا ســـــــــــــيما الشـــــــــــــر اة  -الج اة الفاهلة مت غير الدول  و ن الدول.

تشــــــارك مي إاتاج إدواة المرانبة الرقمية والتجارة مي ا  اللاصــــــة والأمراد
واســـــتلدام ا. وقد تبيت إن اكتشـــــام ا فزداد صـــــعوبة. وقال إن إي تد ل 

للشـــــرةية  المباد  الثلاثةالفرد فنبغي إن فتماشـــــ  م   مي  صـــــوصـــــية
والضـــرورة والتناســـب. ويم ت إن تؤدي المرانبة غير القااواية والتعســـفية 

 إل  اات اكاة لحقوق الإاسان.

وتســـــــةل هت المبادراة التنظيمية المشـــــــتر ة التي ســـــــيوصـــــــي  - 24
المقرر اللاص الاتحاد الأوروبي والج اة الأ رى باتلانها هل  وجي 

فير للســـــلوك تراهي رقوق الإاســـــان بشـــــ ل التحدفد مت إجل وضـــــ  معا
والمســـــــاهمة مي الحماية الكاملة للحق مي ررية التعبير والحق ، إمضـــــــل

ررية الرإي. وتســاول إيضــا هت إمضــل الممارســاة التي مت شــةا ا  مي
 تعزيز وتشجي  ررية التعبير بغية  فالة العملياة الديمقرااية.

ل إن الحق مي ررية )كندا(  قاغود يويتش  -السيد  الرهين  - 25
بعيدة المدى  الرإي والتعبير هو رق مت رقوق الإاسان تترتب هليي آثار

التمت  بســــــــــــــائر الحقوق الأ رى. وإهر  هت قلقي إزاو القيود  مت ريث
المتزافدة المفروضــــــــة هل  ررية التعبير هل  شــــــــب ة الإاترا  والناجمة 

هل   بعض الح ومـــــاة لفر  الرقـــــابـــــة تتلـــــذهـــــاهت التـــــدابير التي 
الدول  ثيرا ما تســـيئ  التكنولوجياة الرقمية إو التح م مي ا. وإضـــاف إن
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اســـــــــــــتلــدام تعريف  عــا  الكرا يــة لتقييــد النقــاش المفتوح والجــاد دون 
مبرر. ومي الوق  افســــــــــي، يجب إن تحترم الدول التزام ا بحظر الدهوة 

ل  إل  الكرا ية القومية إو العنصـــرية إو الدفنية التي تشـــ ل تحريضـــا ه
 التمييز إو العداوة إو العنا.

إمضـــــــــــــــل  والـــب إل  المقرر اللـــاص التوســـــــــــــ  مي هر  - 26
 الممارساة التي لارظ ا إثناو إهداد تقرير .

 عا  الكرا ية  ااتشار )ليلتنشتافت(  قال  إنالسيدي أوهر   - 27
يم ت إن  هل  شــب ة الإاترا  ووســائل التواصــل الاجتماهي دواما رادط

آثـار متفـاوتـة وإن فؤدي إل  العنا بـل و ل  ارتكـا  الفظـائ . تكون لـي 
 وتؤيـد ليلتنشـــــــــــــتــافت الشـــــــــــــراكـة الـدوليــة مت إجـل الإهلام والـديمقراايـة

التحالا مت إجل تعددية الأاراف لتعزيز ررية  ب ا مي إاار المضـعل 
التعبير والرإي  وســـــــــــــيلة لتعزيز الارترام والتعددية والمعلوماة الموثوقة 

الصــــحا  والمناقشــــة العامة المفتورة. ومما فؤســــا لي اشــــروالصــــحامة 
ليلتنشــــــتافت إيضــــــا تعليقاة تمييزية ضــــــد مئاة  ومنتدياة الإاترا  مي

الرامية  اجتماةية معينة. وقد  ثف  اللجنة الوانية لمن  العنا إاشـــعت ا
إل  من   عا  الكرا ية. ومي إاار هذا الج د، اتصــــــــل  اللجنة بةكبر 

لإهلام المعبوهة مي البلد للتوةية بلعا  الكرا ية اثنيت مت وســـــــــــائز ا
 وتوجيي ااتباه ما إل  التزامات ما القااواية.

والب  إل  المقرر اللاص إن يقدم المزيد مت التوصـــــــــــــياة  - 28
بشـــــــــــةن الكيفية التي يم ت ب ا لوســـــــــــائز الإهلام المعبوهة وشـــــــــــر اة 

 هت إمضل التواصل الاجتماهي إن تمن   عا  الكرا ية. وسةل  إيضاً 
الســـــــــــــبــــل التي يم ت ب ــــا للضـــــــــــــحــــايــــا المحتمليت رمــــايــــة إافســـــــــــــ م 

 الااتصاف. والتماس

)ليتواايا(  تكلم  باســـــــــم بلدان الشـــــــــمال السذذذذذذذيدي  روتوليتة  - 29
والداامرك والســــــــويد  آيســــــــلنداالأوروبي وبلدان بحر البلعيق )إســــــــتوايا و 

بير لا غن  هن ا ومنلندا ولاتفيا وليتواايا والنرويي(، مقال  إن ررية التع
والديمقرااية، والعملياة ، لضـــــمان الح م الرشـــــيد، وصـــــن  القرار الواهي

الااتلابية الحرة والنزي ة، ومســـــاولة الح ومة. وســـــةل  هت الكيفية التي 
يم ت ب ا تشـــجي  الكياااة اللاصـــة هل  اتباط ا ي اســـتباقي مي تعزيز 

 رقوق الإاسان ورمافت ا مي الأاشعة التي تنفذها.

)الولاياة المتحدة الأمري ية(  قال إن الدروس السذذذذذذذذذيد ماب  - 30
واســـــــــــــعة  قيود مر  تجربة بلد  دل  هل  هدم معالية المســـــــــــــتفادة مت

مفي  ثير مت الأريان تؤدي هذ  القيود إل  . النعاق هل  ررية التعبير
الحد مت المشــــــــــــار ة الديمقرااية، والتقليل مت ارترام  رامة الإاســــــــــــان، 

ير والتقدم الاجتماهي. و ثيرا ما  ان رظر اللعا  المسيو و بف التغي
الراغبيت مي الإبقاو هل  الوضــــــــــــ  الراهت إو ترســــــــــــي   ســــــــــــبيلا لحماية

ســياســية. وإهر  هت قلقي البالغ مت  يفضــلواي شــلصــيا مت توج اة ما
إن القراراة التي تتلذها الح وماة لحظر اللعا  المســـــــيو قد تؤدي، 

ل  تقويض رقوق الإاســان والديمقرااية. هت قصــد إو هت غير قصــد، إ
ومما فؤســـا لي إن ثمة إمثلة هل  رالاة إســـاوة اســـتلدام متعمدة ل ذ  
القيود مي جمي  إاحـــاو العـــالم. وإهر  هت إدااتـــي للأســــــــــــــــاليـــب التي 
تســـتلدم ا الصـــيت للحد مت ررية التعبير وتفكيج إســـســـ ا والســـعي إل  

ي شــــينجيااغ. وإهر  هت لا ســــيما م، مر  اظام مرانبة واســــعة النعاق
قلقــي العميق مت الإجراواة المن جيــة التي تتلــذهــا ر ومــة تر يــا لتقييــد 
البيئة الإهلامية مي البلد، بما مي نلج إغلاق وســـــائز الإهلام، وســـــجت 

المحتوى النقدي المنشور هل  شب ة الإاترا .  ما  الإهلامييت، ورجب
لقم   ي مي بنغلاديشإهر  هت قلقي إزاو اســـــــــــــتلدام قااون الأمت الرقم

 الديمقرااية مي البلد. وتجريم ررية التعبير، ونلج هل  رسا 

واســـتعرد قائلا إن الديمقرااية والازدهار يعتمدان هل  التبادل  - 31
الحر للأمكار والقدرة هل  الا تلاف مي الرإي. وتحمي الولاياة المتحدة 

ت رقوق م إكبر رريـــة التعبير رمـــايـــة قويـــة لأن تكلفـــة تجريـــد الأمراد م
 ب ثير مت تكلفة التغاضي هت ةباراة الكرا ية. وإمضل اريقة لم امحة

 إمكار التعصب هي مواج ت ا بحجي مضادة وجي ة.

الح وماة  وتســـــــــــــاول هت العريقة التي فنبغي إن تتعاون ب ا - 32
التواصــــــــــــــل الاجتمــاهي لم ــامحــة  عــا  الكرا يــة هل   شـــــــــــــر ــاة م 

 الإاترا . شب ة

)الاتحاد الروسي(  قال إن رقوق الصحفييت السيد لودولييف  - 33
بدرجة إكبر وهل  اعاق إوســـــ  و ن بعض الدول إاشـــــةة  يجري تقييدها

وتاب  . آلياة بةسرها للضغز هل  شلصياة إهلامية غير مرغو  مي ا
قائلا إاي فدفت هذ  الممارســـاة إدااة قااعة. وإشـــار إل  إن الوضـــ  هو 

راايا، ريث تواصل السلعاة سياست ا المتمثلة مي إسوإ ما ي ون مي إو 
، تع ير الفضـــاو الإ باري، وتةجيي ال ســـتيريا المعادية للاتحاد الروســـي

ســـيل مت الأكانفب. ويجري ارد إمراد وســـائز الإهلام الروســـية  و الاق
ادهاواة  انبة إو دون تقديم إي  والأجنبية مت إو راايا إما هل  إســــاس

فتعرضــــون للاهتقال والارتجاز بصــــورة غير ســــبب. ويظل الصــــحفيون 
قااواية، ومي منعقة دواباس فتعر  الصــــــحفيون بااتظام لإالاق النار 

الفضـــــــاو الإ باري  مت جااب القواة المســـــــلحة الأو رااية.  ما إن رالة
تتحســــــــــــت مي جم ورياة بحر البلعيق. وتتعمد ر وماة تلج البلدان  لم

 للاتحاد الروسي. لتابعةا الحد مت وجود إمراد وسائز الإهلام
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رقوق إمراد وســـــائز الإهلام الروســـــية  وإضـــــاف قائلا إن رالة - 34
مترة اويلة، ترمض الســــــلعاة مي  مي مراســــــا لا تزال غير مقبولة. ممنذ

باريس بصـــورة من جية منف التصـــاريف لتغعية المناســـباة التي تُعقد مي 
للأاباو، والقناة قصــــــر الإليزيي ووزارة اللارجية لموافي و الة ســــــبوتنيج 

مرااس، وو ـــالـــة ريـــا اوموســـــــــــــتي للأابـــاو. ويجري  -التلفزيوايـــة آر تي 
الح ومية،  اســــتبعاد موافي التحرير مي و الة ســــبوتنيج مت الإشــــعاراة

بعمليــاة التفتيش هنــد المعــابر  ويُســـــــــــــت ــدَف موافوهــا الروس بــااتظــام
 الحدودية، رت  هند سفرهم دا ل الاتحاد الأوروبي.

فلقاها  مصـدر آ ر للقلق الشـدفد فتمثل مي المعاملة التي وثمة - 35
إمراد وســائز الإهلام الروســية مي المملكة المتحدة، ريث تثير الســلعاة 
العداو وهدم الثقة تجا  الصـــــــحفييت مت الاتحاد الروســـــــي. وقد تُوج نلج 

لتغعية مؤتمر  آر تي وو الة ســبوتنيج تصــاريف موافي القناة بعدم منف
 تموز/ 11 و 10يــــــة الإهلام هُقــــــد مي لنــــــدن فومي دولي رول رر 

 .2019 فوليي

ويق  هل  هاتق الدول التزام بضمان رق الصحفييت مي جم   - 36
الأ بار والإبلاغ هن ا بحرية. ودها المقرر اللاص إل  إفلاو الاهتمام 
للممارسة المثيرة للجدل المتمثلة مي تع ير الفضاو الإ باري مت وسائز 

ر ومة بلد معيت،  لا تكون مي صالف تعر  وج اة اظر الإهلام التي
 وتع ير الفضاو الإ باري مي الغر .

يد - 37 )البرازيـل(  قـال إن تكنولوجيـا  مونتيرو سذذذذذذذذذو اد   السذذذذذذذذذ
الاتصــــــــالاة الحالية هي ســــــــيف نو ردفت. مفي ريت إا ا تم ّ ت الأمراد 
مي جمي  إاحاو العالم مت الحصـــــــــــــول هل  المعلوماة وتبادل ا، مإا ا 
تعزز إيضــــا قدراة الح وماة والشــــر اة والأمراد هل  ممارســــة المرانبة 

 الحق مي ي، إصــــــبفبعرق تنت ج رقوق الإاســــــان. ومي العصــــــر الرقم
 يم ن م ةاياللصوصية والحق مي التعبير متشاب يت. ولت يشعر الناس ب

 جم ورإل  ال  ا ســـــتصـــــلإا مت متةكدفت  ااوا إنا إلا آرائ م هت التعبير
إل  الح وماة إو الشــــــر اة التي تحاول التعفل  وليسمقز،  قصــــــودالم

 ب ا يم ت ةهدفد ارق  ثمةهلي م. و ما ن ر المقرر اللاص مي تقرير ، 
 صــــــوصــــــية  لاات اك قواهاحشــــــد ت إن التكنولوجيا وشــــــر اة للح وماة

الإثنيت  متالأمراد، مما يسبب ضررا إكبر مت الذي يم ت إن يحدثي  ل 
 إدواة مت فتومر هل  الصـــــــــــــعيدفت الواني والدولي ماردة. إما  هل 

 .معظم ا هل  الزمتهذ  الأاشعة، مقد هفا  لتقييد قااواية

 المداي والمجتم  للدول ب ا يم ت التي الكيفية هت وتســـــــــــــاول - 38
 .سليمة ومعافير قواهد لوض  تتعاون  إن اللاص والقعاط

)إيســـلندا(  قال  إن بلدها  إدنسذذذ لون  سذذذتانييفيتش السذذذيدي - 39
 مي المؤتمر العالمي الإهلام زوقّ  هل  تع د هالمي بشـــةن ررية وســـائ

 2019المملكة المتحدة مي تموز/فوليي الذي هقدتي  ندا و  الإهلام حريةل
مي لندن. وإهرب  هت مشـــــــــــاارة آيســـــــــــلندا المقرر اللاص قلقي مت إن 

المعارضــــة  شــــلصــــياةالصــــحفييت والنشــــعاو و  تســــت دفالتي  المرانبة
والنقــــاد وغيرهم ممت يمــــارســـــــــــــون رق م مي رريــــة التعبير تؤدي إل  

 ارج  إهمال القتل إل وربما  لتعذفب،ا إل الارتجاز التعســـــــفي، وإرياااً 
 هدد إكبر وقوط ش د، 2018 العام السابق، إي هام مإن .ضاواعاق الق

 منظمة . وإضام  إنلصحفييتا صفوف ميالإالاق  هل  الضحايا مت
ما لا يقل  مقتل)اليواســــــــــــ و( إكدة  والثقامة والعلم للتربية المتحدة الأمم
.  رهائتآ ريت  60 وارتجاز، صـــــحفيا 348 وســـــجتصـــــحفيا  99هت 

مي قنصــلية المملكة   اشــقجيوإشــارة إل  مرور هام هل  مقتل جمال 
العربية الســـــــــــعودية مي إســـــــــــعنبول، تر يا. ومت الم م  شـــــــــــا الحقيقة 

 البيانومحاســــــــبة المســــــــؤوليت هت تلج الجريمة. وإشــــــــارة إيضــــــــا إل  
المعني بتعزيز ورماية  اللاص المقرر هت مؤ را صـــدرالمشـــترك الذي 

والمقررة اللاصــة المعنية بحالاة الإهدام  مي ررية الرإي والتعبيرالحق 
 ارج القضــــــــــــاو إو بإجراواة موجزة إو تعســــــــــــفا، وممثلة منظمة الأمت 
والتعاون مي إوروبا المعنية بحرية وســـــــــــائز الإهلام، ومفوضـــــــــــة رقوق 

دهوا ليي ر ومة مالعة إل  محاســــــــــبة  الذفتالإاســــــــــان لمجلس إوروبا، 
 .غاليزيا  اروااادامني  تلمقالمسؤوليت هت 

ب ا للدول إن تحقق التوازن  يم ت هت العريقة التي وتســـــاول  - 40
شــــــب ة الإاترا  ورماية ررية التعبير  هل بيت تنظيم التعبير هت الرإي 
 ورقوق الإاسان والديمقرااية.

 إهمية يعلق بلدها إن قال )الصـــــيت(  تشذذذو دايشذذذة  السذذذيدي - 41
شـــــــــــب ة الإاترا . ويوجد مي  هل  التعبيرررية و  الرإي ررية هل  كبيرة

وقد اُشــــــــرة إهداد  بيرة مت ، مليون مســــــــتلدم لتاترا  829الصــــــــيت 
الصـــيت  إن. ويم ت القول ب2018الكتب والمقالاة مي الصـــيت مي هام 

د إكبر قـدر مت المحتوى مي العـالم ولـدف ـا إغن  الأمكـار مي العـالم.  تولـّ
م رق المواانيت مي التعبير هت آرائ م، يجــب ارترا ينجيــااغ،شـــــــــــــ ومي

ســـــــــــــيادة القااون. ولا بد مت إن يظل  ارترامب نلجولكت يجب إن يقترن 
مــا يجيز  القــااون. والصـــــــــــــيت تؤيــد الحوار  رــدود مي الآراوالتعبير هت 

 والتعاون ليما فتعلق بحو مة الإاترا .

 إصــــــاب  توجييهت رمض الصــــــيت الشــــــدفد لممارســــــة  وإهرب  - 42
 ميهــا بلــدهــا اتلــذ التي التــدابيرام التي تتبع ــا بعض البلــدان إزاو الات ــ
والتي  اا  مي الواق  تدابير لم امحة الإرها  ت دف إل   ينجيااغ،شـــــــــــــ
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إقامة اظام اجتماهي مســــــــــتقر وتعزيز رقوق ملتلا الجماهاة العرنية 
ـــج الإقليم. وإهربـــ  هت الأمـــل مي إن تمتن  بعض  تعيش التي مي نل

هت النظام العام مي  تدام إن  إي، ارســـــــــــــة الكيل ب يليتالبلدان هت مم
الدا ل بينما تدام  هت ررية التعبير مي اللارج. وإهرب  هت الشــج مي 

 .والعقول القلو   سب ميالمتقلب  الموقا هذاإن يفلف 

)إو راايا(  قال إن الشـــــــــعب الأو رااي  هيراسذذذذذذذيمنيو السذذذذذذذيد - 43
فتمت  بحرية التعبير هل  اعاق لم يســبق  الأ يرة الســنواة  لالإصــبف 

الاتحاد  شنيلي مثيل مي تاريلي. غير إاي مي سياق النزاط المسلف الذي ي
غير  الأدواةالروســـــي ضـــــد بلد ، لا تزال الدهاية والأ بار الزائفة تمثل 

ستلدم ا ر ومة الاتحاد الروسي للتةثير هل  العس رية الأساسية التي ت
العام وتحقيق الأهداف الســــــــياســــــــية والعســــــــ رية. ولا تزال إو راايا  الرإي

الواســعة  الكرا ية هل  والتحريض لدهايةا رملة يســاورها قلق هميق إزاو
 .ضدهاالنعاق التي تُشت 

)البحريت(  قال  إن ر ومت ا ملتزمة ب فالة  الزيانة السذذذذذذذذيدي - 44
ن ي ون تح  تصــــرف الصــــحفييت الوســــائل اللازمة للتعبير هت آرائ م إ

بعريقة مســـــتقلة وشـــــفامة، وهو رق إســـــاســـــي مت رقوق الإاســـــان ي فلي 
دســــــــتور البحريت وقوااين ا. وقد إ ذ مشــــــــروط قااون بشــــــــةن الصــــــــحامة 

الإهلام الرقمية سُت مؤ راً مي الاهتبار آراو رابعاة الصحفييت  زووسائ
 الصـــــحفييت ممارســـــة تعزيز إل  بالإضـــــامة، ات اووســـــ  اعاق صـــــلاري

ومســـــؤولية وبشـــــ ل آمت.  ما يحظر  واســـــتقلال بحرية الم نية لواجبات م
القااون الجدفد العرد التعســفي للصــحفييت وارتجازهم قبل المحاكمة بت م 

 بيوم الســـــــــــــنوي  الارتفــال مــإن وإ يراً،. النشـــــــــــــرتتعلق بــ جرائم ارتكــا 
 مافو./إيار 7 مي يقام البحرينية الصحامة

)المقرر اللاص المعني بتعزيز ورماية الحق مي   ا  السذذذذيد - 45
ررية الرإي والتعبير(  قال إن قااون رقوق الإاســــــــان لا فتعلق بالتحقيق 
مي ممارساة الدول وتقييم ا محسب، بل وقوااين ا إيضا، مت إجل  فالة 

الإاسان  قوق رإن تكون تلج القواايت افس ا مشروهة ومتسقة م  معافير 
لا تكفل وتعزز  الدولةمجتم  ســـــــيادة القااون، مإن  ميالأســـــــاســـــــية. إما 

إيضــــا المباد  الأســــاســــية مثل هدم التمييز،  بل ،محســــب التعبير ررية
والمشــــــــــــــار ة العامة مي اهتماد القواهد  القضــــــــــــــائييت، والرقابةوالإافان 

الذي تقوم هليي جمي   الأســـــــــــــاسالصـــــــــــــلة. ويجب إن يمثل نلج  ناة
بموجب قااون ، التي تتســـــم ب ا مشـــــروةيةال لمناقشـــــاة التي تدور رولا

 .التعبير حريةقواهد معينة تتعلق ب رقوق الإاسان،

قواهــد وانيــة لم ــامحــة  إيمي  زيتر ال إاــي فنبغي وإوضـــــــــــــف - 46
مت الع د الدولي  20مت المادة  2 عا  الكرا ية هل  صــــــــــــيغة الفقرة 

هل  إاي  لا فنص الح مو ن نلج  والســـــياســـــية.اللاص بالحقوق المداية 
 إن تُحظر بالقااون  إشـــــــــ ال  عا  الكرا ية، بل هل  جمي  تقييديجوز 

 تحريضاً ش ل ت الدفنية إونصرية الع إو القوميـــــــــــــة الكرا ية إل  دهوة إية
 هذ  اســــــــتلدام هل  الح وماة ورث. العنا إو العداوة إو التمييز هل 

المتعلقة بلعا  الكرا ية. ولا يجوز  هدهاقوا وضــــ   ميالصــــيغة تحدفدا 
قد تكون صـــــعبة إو إشـــــ الية، إو رت   التعبير مت إ رى رظر إشـــــ ال 

، التي 19مت المادة  3بغيضــــــــــة، بل فنبغي إ ضــــــــــاه ا لمعافير الفقرة 
 وليس. والمشروةية والتناسب والضرورة الشرةية مباد تشترط الالتزام ب

 شــر اة لح وماةتشــج  ا بل ومت المفيد إن محســب،المســتصــو   مت
بل وإن تلزم ا بالتحلي بقدر  اللصوص، وجي هل الاجتماهي  التواصل

التي تتبع ا وهت  القواهدالمزيد مت  هت كشـــــــابالو  شـــــــفالية،إكبر مت ال
 بدلا بذلج القيام هل  البلدان وشـــــج . تعبيق االعريقة التي تعتمدها مي 

،  ثيرا مــا فؤدي الــذي الأمر وهو حتوى،الم مت معينــة إاواط تنظيم مت
 إاواط وتنظيم التنظيم مي الإمراطإل   بعض الومود، إليي إشــــــــاررســــــــبما 
 .تماما المشروهة المحتوى 

مفيد صــــــادر هت المح مة الأوروبية لحقوق  ر مإل   وإشــــــار - 47
الصـــحفييت الذفت فبلغون هت رالاة  عا   حمايةالإاســـان ني صـــلة ب

ضــــد  يرســــيلدمي قضــــية ج المح مةالكرا ية. مومقاً للح م الصــــادر هت 
الــداامرك، يجــب التمييز بيت الإبلاغ هت المحتوى الــداهي إل  الكرا يــة 

الفعلي هل  العنا والتحريض هل  التمييز مي  التحريضالإبلاغ هت و 
فتعيت رماية ، صـــــــــــعبى محتو  هت الصـــــــــــحفيون  فبلغ عندمارد ناتي. م

مي  المشــــــــــــــار ــة يم نــيثقا م مجتم  وجود لكفــالــة تغعيت م الإ بــاريــة
المناقشــــاة ناة الصــــلة، رت  و ن  ان موضــــوط المحتوى الذي فبلغون 

 تمييزهنــي هو الإرهــا  إو  عــا  الكرا يــة إو التعرف.  مــا فنبغي ال
ز وسائ إنم المعبوهة ووسائل التواصل الاجتماهي. الإهلامز وسائ بيت

الـذي  اللعـا همليـة تحرير  بـالعب  تتول  المعبوهـة هي التي الإهلام
 المحرر دور تؤدي لام ،الاجتماهي التواصـــــــــــل شـــــــــــر اةتنشـــــــــــر . إما 

 الـــذي المحتوى  هل  متفرج مجرد  ـــا لا تُعتبرولكن التقليـــدي، بـــالمعن 
هل  منصــــــــات ا. ولذلج فنبغي للح وماة، هند وضــــــــ  القواهد،  نشــــــــر ت

 ووســـــــــــــــائــل المعبوهــة الإهلامتميز بوضـــــــــــــوح تــام بيت وســـــــــــــــائز  إن
 .الاجتماهي التواصل

البلدان هل  دراســــة العمل الذي تقوم بي المنظمة غير  وشــــج  - 48
 شــــ لوهي  الاجتماهي، التواصــــلبشــــةن مجالس  “19المادة ”الح ومية 

 إن يم ت متعور مت إشــــــــ ال الحو مة المتعددة إصــــــــحا  المصــــــــلحة،
 .والشر اة المداي للمجتم ، بل إيضا للدولمقز مفيدا ليس   ون ي
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إوضـــف إن مرانبة الصـــحفييت وشـــلصـــياة المعارضـــة  وإ يراً، - 49
التجســس  لبرامجياةوالمنشـــقيت مت  لال اســـتغلال الاصـــداراة الجدفدة 

إشــــ الية للغاية هل  ررية التعبير مي جمي   آثارتترتب هلي ا  اللاصــــة
ظر مي وقا ا تيـــاري لتعوير إاحـــاو العـــالم. وشـــــــــــــج  الـــدول هل  الن

 بدون  عملي القعاط ذاهالتجســس اللاصــة واقل ا وبيع ا، لأن  برامجياة
 ماســــــــــنارهالمية متارة، مثل ترتيب  إدواةثمة و . معافير إو رو مة إي

بشةن ضوابز تصدفر الأسلحة التقليدية والسل  والتكنولوجياة المزدوجة 
الاســــتلدام، يم ت اســــتلدام ا لفر  معافير جدفدة، ولكت هذ  الأدواة 
لم تســــتلدم رت  الآن لتحقيق إثر رقيقي. وشــــج  الدول هل  اســــتلدام 

التجســـــــــــــس ومقــاً لقــااون رقوق الإاســــــــــــــان وتقييــد اقل ــا ومقــاً  برامجيــاة
 نات ا. رللمعافي

)المملكة المتحدة(  رد هل  التعليقاة التي  دوسذذذذذذذةو السذذذذذذذيد - 50
مقال إن بلد  يقدر ررية  الإهلام،إدل  ب ا الاتحاد الروســـي بشـــةن ررية 

 احو هل  الديمقرااية تحقيقلأا ا إســــــــاســــــــية ل، التعبير قبل  ل شــــــــيو
هيئة مســــــتقلة تشــــــرف   ادفل المتحدة المملكة مإن الســــــبب، ول ذا. ســــــليم

وهي م تب  ال يئة،. ومي هدة مناسباة، وجدة تلج الإهلامل  ررية ه
 قاهدة تنت  ان ســـبوتنيجوو الة  الاتصـــالاة، إن القناة التلفزيواية آر تي

 .محافداً ي ون الإبلاغ  إن

)اللبير المســـتقل المعني برثار الدفون   وهوسذذجلسذذةة السذذيد - 51
اللارجية للدول، وما فتصـــــــل ب ا مت التزاماة مالية دولية إ رى هلي ا، 
مي التمت  الكامل بجمي  رقوق الإاســــان، و اصــــة الحقوق الاقتصــــادية 

( إن A/74/178والاجتماةية والثقالية(  قال مي معر  تقديمي لتقرير  )
الشقاق الحاصل  ميها جذور ب المساواة مسةلة  ي لية تضر  هدمااتشار 

والقعرية،  المواضــــيعيةبيت رقوق الإاســــان والتمويل. ومت  لال تقارير  
وجي الااتبا  إل  الصـــلة الأســـاســـية بيت التمويل ورقوق الإاســـان. و ان 

 مت العدفدالعمل الذي يقوم بي  المتب  مي ا ي الصـــــــــــومعة درض هدمي
 هت والمدامعيت الدولية المالية والمؤســســاة الســياســاة وواضــعي العلماو
 التمويل العلاقة التكميلية بيت الجمي درك ف إن و فالة الإاســـــــــــان، رقوق 

إزائ ما.  التلصــــــصــــــاة متعدد ا ي ورقوق الإاســــــان والحاجة إل  اتباط
 و هادة الدفون  بةزماة المتصــــــــلة العامة المشــــــــاكل إل  الااتبا  وجي وقد

 المشــروهة، غير المالية والتدمقاة الاات ازية، والصــنادفق الدفون،  ي لة
 التقشــــــــــا، وتدابير، مي مجال العمل صــــــــــلاراةالإو  ال ي لي، والتكيف
 هل  والســـــــــــياســـــــــــاةتلج المســـــــــــائل ل المباشـــــــــــر الأثر نلج، مت والأهم
 .بالحقوق  التمت 

اادراً ما تناقش مت منظور  مســـــــــــائلبالقول إن ثمة  وواصـــــــــــل - 52
رقوق الإاســــان، هل  الرغم مت إا ا تؤثر هل  ملافيت الناس مي جمي  

يقمت بةهمال وهي إن العدفد مت النســـــــــــــاو  رقيقةالمنااق. مةولا، ثمة 
 فواصــــــــلتالتي و  تجاهل ا، فتم ما  ثيرا التي الأجر، مدموهة الرهاية غير

ة مي النظام الاقتصـــــــادي. وثاايا، توجد  بير بدرجة  مت  لال ا الإســـــــ ام
تمدفد  غير المتناســــــــــــب هل  المرإة الذي تللفي إجراواة مســــــــــــةلة الأثر

، توجد مســـــــــةلة مي معظم البلدان. وثالثا راليا الي تُنفذ التقشـــــــــا تدابير
 رقوق  مسائل مت مسةلة تعد التيالأصول المسروقة إل  إوااا ا  إهادة

مإاي يقوم بإهداد تقرير لمجلس رقوق ، مت المنعلق افســـــــــيو . الإاســـــــــان
الإاسان هت إثر الدفون اللاصة للأسر المعيشية هل  رقوق الإاسان، 

 دفون  إزمة تنذر بحدوع وهي مسـةلة لم تح  إلا باهتمام ضـئيل م  إا ا
 .المقبلة السنواة مي

، بزيــارة منغوليــا 2019قــائلا إاــي قــام،  لال هــام  واســـــــــــــتعرد - 53
، ســـــــــــــيزور إكوادور، 2020ودولة بوليفيا المتعددة القومياة. ومي هام 

زيارة. وقد راول  فالة  12القعرية إل   زياراتي هدد ليصــل بذلج مجموط
المنااق ومســـــــــــــتوياة  ريث تمثل البلدان التي زارها توازاا جيدا مت إن

التنميـة. ومي ريت إن إثر ولافتـي ليس موريا ولا يحظ  بتغعيـة إهلاميـة 
الأجل التي تعرإ  العويلةو  المتوســـــــــــــعة التغيراة ميهامة، مإاي فتجل  

 .بالتمويل المتعلقة العامة السياساةم م وتصميم وتنفيذ  اريقة هل 

ي ية بشـــــةن التوج المباد هر   توســـــ  مي إن يقول ومضـــــ  - 54
تقييم إثر الإصــــــــــــلاراة الاقتصــــــــــــادية مي رقوق الإاســــــــــــان مي تقرير  

(A/HRC/40/57 .)المؤســــــــســــــــاة توااؤ هل  التحدفد وجي هل  ور ز 
تنت ج الحقوق  اقتصادية إصلاراة الدول تنفيذمي سياق  الدولية المالية

 الاقتصادية والاجتماةية والثقالية.

المالية الدولية  المؤســـــــــســـــــــاةة ذ ت إن ضـــــــــرورة هل  وشـــــــــدد - 55
برامج ــا  تصـــــــــــــميمالأثر هل  رقوق الإاســـــــــــــــان مي همليـــة  تقييمـــاةب

لتصــــلاح الاقتصــــادي. وال دف مت نلج هو من  الضــــرر إو التعويض 
تومير ضـــــــــــــمــااــاة هــدم و ، هنــي، إنا لم ي ت مت المم ت تجنــب وقوهــي

الضــــــــماااة والآلياة  م . وينبغي إجراو هذ  التقييماة بما فتفق لتكرارا
 مت النتائيتكملة و القائمة مت إجل المســـــــــــــاهمة مي اتلان قراراة واةية 

 .الإاسان رقوق  منظور

ر  مُقر  ما قد معلا تاب  قائلا إنو  - 56  غير مشــــــــــروط دوليا يســــــــــَّ
اية والســـــياســـــية، المد الحقوق يشـــــ ل اات اكا لحقوق الإاســـــان، لا ســـــيما 

 متالحجة مســـــــــتمدة  هذ والحقوق الاقتصـــــــــادية والاجتماةية والثقالية. و 
إقرا  الدول التي  هت التوااؤ المالي مي ســـــــــياق مواضـــــــــيعيةدراســـــــــة 

https://undocs.org/ar/A/74/178
https://undocs.org/ar/A/74/178
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/57
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/57
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 مجلس إل  قدم ا قد  ان الإاســــــــــان، لحقوق  جســــــــــيمة اات اكاةترتكب 
 المناقشــاة إن غير(. A/HRC/28/59) 2014 هام مي الإاســان رقوق 

 قد تتلذو . والأكاديمية لم تول اهتماما فذ ر ل ذ  المســـــــةلة الســـــــياســـــــاتية
  ا هادةفرضــت التدابير هذ  ولكت. مت تلقاو افســ ا  تقشــفية تدابير لدولا

ســـســـاة المالية الدولية. الدول م  المؤ  تلجالتي تبرم ا  الاتفاقاةشـــروط 
 اات اكاةمي ما فرتكب لارقا مت  المؤســـــســـــاةو ثيراً ما يُغفل دور تلج 

الاقتصــــادية إو الاجتماةية إو الثقالية. وقد تُســــ م المؤســــســــاة  للحقوق 
همليات ا المتعلقة  ســـــــــياقمي  ات اكاةالمالية الدولية إيضـــــــــا مي هذ  الا

 إصلاراةالإيعاز ب لتالي، مإنوبا .التقنيةبالإقرا  والمرانبة والمساهدة 
يم ت  الإاســـــان رقوق  صـــــعيد هل  منظورة ســـــلبية آثار ناة اقتصـــــادية

 .الدولية المالية المؤسساة  توااؤا مت جااب اهتبار 

تعلب ف الدولي، القااون  بموجبالتوااؤ،  إن يقول ومضـــــــــــــ  - 57
يعد غير  معلإولا، ارتكا    ثلاثة هوامل راسمة هل  الأقل، وهي تومر

لم ثاايا،مشـــــــروط بموجب القااون الدولي   ر،  العرف إو الدولة ه  الميســـــــّ 
وهو مي هذ  الحالة منظمة دولية، بعنصر هدم المشروةية، الذي يشمل 

سببية، وهي مي هذ  الحالة معل  هلاقةوجود  ثالثا،تعمد غض العرف  
 لضــــــرروا المالي الو يلمقدمة مت ال اللدماة إو الســــــل  بيتالتيســــــير، 

 سياسةمت جراو  الإاسان رقوق  اات اك الحالة هذ  مي وهو ،هن ا الناجم
 .ما ر ومة تنفذها اقتصادية

التقنية والمرانبة  المســاهدةب الشــروط المتعلقة إن قائلا واســتعرد - 58
هل  الدول دواما مراهاة لارتمال مســـاســـ ا  والقرو ، مي رال مرضـــ ا

يجب إن تثير ، للمتةثريت ب ا الاقتصـــــادية والاجتماةية والثقالية بالحقوق 
  اإا ثب ف لحقوق الإاســــــــــــــان اات اكاة ردوع رالاة ومي. ا بالغاقلق

مسؤولية الج اة المعنية  فنبغي التساؤل هت القر ،اتج  هت شروط 
 الجااي بوصـــــــــــــف ا الدولة، اولةمســـــــــــــ يم ت الحالاة، هذ  ومي. بذلج

 .شري ةالمؤسساة المالية الدولية، بوصف ا الج اة الو  المباشر،

التقشــــــــــــا هادة ما تللا  تدابير إن إل  تقرير  مي  لص وقد - 59
لإثباة  قويا قااوايا إســاســا وهو ما فوجد الإاســان، رقوق مي  ا ســلبيةآثار 

 الر ود متراة  لال التقشـــــــــــا ســـــــــــياســـــــــــاة تنفيذ بيت التناقض المبدئي
 .الإاسان بحقوق  التمت  بحماية والالتزام الاقتصادي

الإصـــــلاح الاقتصـــــادي المعتمدة لمواج ة  ســـــياســـــاةإن  وإكد - 60
م  رقوق  جوهرهاجميع ا مت ريث  تتعار الأزماة الاقتصـــــــــــادية لا 

 اظري الإاســــــــــــــان. غير إن تدابير التقشـــــــــــــا  ثيراً ما تفتقر إل  مبرر 
منظور رقوق الإاســــــان. وبالنظر إل  ســــــجل رقوق  متهملي وجيي  إو

، التقشــا المعروف مي جمي  إاحاو العالم ســياســاةالإاســان مي ســياق 

التي تعتمدها  الاقتصــــاديةالإصــــلاراة والتدابير  إن للااتبا  الملف  مت
المالية الدولية  المؤسساةمفروضة مت ال القر  الدول لاستيفاو شروط

ســـــــبقة للأثر هل  رقوق الإاســـــــان. ومي ريت اادرا ما ترامق ا تقييماة م
 يم ت إيضـــــــــا المســـــــــؤولة الرئيســـــــــية مي هذا المجال، الج ةتظل الدول 

ها مي الحالاة التي تكون توااؤ  هتالمالية الدولية  المؤســســاةمســاولة 
بالتةثير  واضــــف ارتمال هل  تنعوي  ســــياســــاة قد إشــــارة مي ا باهتماد

 .الإاسان رقوق  اات اكاة ميبالإس ام  رقوق الإاسان إو هل 

قائلا إن هدم نيام المؤســـــــــــــســـــــــــــاة المالية الدولية  وواصـــــــــــــل - 61
 علبهل  رقوق الإاســــــــــــــان إو ب للأثرتقييماة  إجراوالدول( ب ولا )بل

 تقييماة إجراو ممارســــة م إجراو تلج التقييماة بشــــ ل منتظم فتعار  
، الشائعة مي إوساط اري المش تمويلالبيئية والاجتماةية لأغرا   لآثارا

المالية  المؤســــســــاةالمؤســــســــاة المالية. و نا  ان مت المم ت مســــاولة 
تمولــي تلــج  ســــــــــــــدتجنبــي لحق بــالمتــةثريت ب يم ت ضـــــــــــــرر هتالــدوليــة 

ضـرر يم ت تجنبي لحق  هتمبرر لعدم مسـاولت ا  متمما ، المؤسـسـاة 
 . رجعية بحقوق الإاسان اتيجة إصلاراة اقتصادية

إل  إن إردى التوصـــــــــــــياة الرئيســـــــــــــية المقدمة إل   وإشـــــــــــــار - 62
المؤســـــــــســـــــــاة المالية الدولية هي إن تجري تقييماة لأثر ســـــــــياســـــــــاة 
الإصـــــــلاح الاقتصـــــــادي هل  رقوق الإاســـــــان قبل وبعد تحدفد شـــــــروط 

وبشـــــــــ ل إهم، تقييم إثر الإصـــــــــلاراة الاقتصـــــــــادية ليما فتعلق ، معينة
 المباد  التوجي ية بشـــةن بالدول المقترضـــة والمســـتفيدة، ونلج تمشـــياً م 

إثر الإصلاراة الاقتصادية مي رقوق الإاسان. وينبغي إن تكون  تقييم
تقييماة الأثر تلج مســـــــــــتقلة وتشـــــــــــار ية ومســـــــــــتنيرة وشـــــــــــفامة ومراةية 

مت المؤســـــــســـــــاة  ما يم ت توقعي إقلللاهتباراة الجنســـــــااية. وهذا هو 
ـــااون الـــدولي لحقوق الإاســــــــــــــــان. ـــة بموجـــب الق ـــة الـــدولي وينبغي  المـــالي

 .الاقتصادية السياساة صن  مي الإاسان بحقوق  دائماالاسترشاد 

إن الحر  التجارية  قال  )الصــــــيت( تشذذذذو دايشذذذذة  السذذذذيدي - 63
الحالية، ومقا لصــــــــــندوق النقد الدولي، ل ا إثر ســــــــــلبي هل  الاقتصــــــــــاد 
العــــالمي. ومي جمي  إاحــــاو العــــالم، يعيش النــــاس مي مقر، ولا فزال 

يفتقرون إل   دماة الصــــــرف الصــــــحي. ولا فزال  شــــــلصيت فبلا 4,2
البلدان  تواجيو ، ااعدام التوازن والاســــــــــتدامة مي التنمية العالمية شــــــــــدفدا

تحدياة  بيرة. وينبغي للمجتم  الدولي إن يض  هذ  المسةلة مي  النامية
 المســتقل لللبير وينبغي الكلي، الاقتصــاد ســياســاة إهمال جدولصــدارة 

 .ل ا هتمامالا مت مزيداً  فولي إن

 المســـــاهدة مي مباد  إربعة تتب  الصـــــيت إن بالقول وواصـــــل  - 64
 تحترم مالصــيت  المســاواة  مي الأول المبدإ ويتمثل. تقدم ا التي اللارجية
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إي قيد إو شـــرط  دون  المحلية، والح وماة المحلييت الســـ ان إرادة تماما
تســــع  الصــــيت إل  تحقيق المنفعة المتبادلة، وتســــتند  ثاايا،. ســــياســــي 

تنظر الصــيت مي الاســتدامة  ثالثا، .جدوى  جمي  مشــاريع ا إل  دراســاة
الصـــــــــــيد مقز،  قصـــــــــــبة لا تقدم الصـــــــــــيت رابعا،المالية للبلدان المعنية. 

. وقد قدم  الصـــــيت، بوصـــــف ا إكبر بلد اام مي الصـــــيدتعلم البلدان  بل
بلدا ومنظمة.  160إل   رامينبيبليون  400مت  العالم، بالفعل ما يقر 

ومت  لال  ل مت الصـــندوق المشـــترك بيت الصـــيت والأمم المتحدة مت 
إجل الســـــــــلام والتنمية وصـــــــــندوق الأمم المتحدة للتعاون ليما بيت بلدان 
الجنو ، ســــــــــتســــــــــاهد الصــــــــــيت البلدان النامية الأ رى هل  تنفيذ  عة 

ســــ م الصــــيت، بالتعاون م  البلدان . وســــت2030التنمية المســــتدامة لعام 
الاقتصاد العالمي تنمية شاملة للجمي  تتسم بالاافتاح  تنمية الأ رى، مي

 للجمي . إجل تحقيق الر او مت

)كوبا(  قال  إن الأثر الســـــــلبي للدفون  ديلغادو و   السذذذذذيدي - 65
اللارجية هل  رقوق الإاســـــــــــــان لا يم ت إاكار ، لا ســـــــــــــيما مي البلدان 
النــاميــة،  مــا فتضـــــــــــــف مت ملتلا التقــارير الوانيــة المقــدمــة إل  آليــة 
 الاســــــــتعرا  الدوري الشــــــــامل التابعة لمجلس رقوق الإاســــــــان. ويتعيت

الدورة الرابعة   لال، 1979إقامة اظام دولي هادل ومنصا. ومي هام 
والثلاثيت للجمعية العامة، ده   وبا إل  إقامة اظام هالمي جدفد يقوم 
هل  العدل والإاصــــاف والســــلام ليحل محل النظام غير المتكامئ وغير 

 صـــــــــالحةالعادل الذي  ان ســـــــــائدا مي نلج الوق . ولا تزال هذ  الدهوة 
صــــلاراة الاقتصــــادية اليوم. وقد إوضــــف تقرير اللبير المســــتقل إن الإ

 المفراة مي الصـــــــرامة لشـــــــروطا ب ا بعض الدول اتيجة ضـــــــعل ت التي
الليبرالية الجدفدة التي تفرض ا المؤسساة المالية الدولية، مثل  ووصفاة

صــــــندوق النقد الدولي والبنج الدولي، تشــــــ ل اات اكاة لحقوق الإاســــــان 
 مي ا. متواائة المؤسساة تلج تكون 

ي التدابير التي توصـــــــــــي ب ا تللفثر الذي هت الأ وتســـــــــــاول  - 66
بيت الجنســــــيت وتم يت المرإة.  المســــــاواة المؤســــــســــــاة المالية الدولية مي 

والب  إيضـــــــا مزيدا مت التفاصـــــــيل هت المســـــــاولة الدولية هت الأمعال 
 الآلياة وهت الدولية المالية المؤســــــســــــاة ترتكب ا التي المشــــــروهة غير
 .لمساولت ا استلدام ا يم ت التي

)اللبير المســـتقل المعني برثار الدفون   وهوسذذجلسذذةة السذذيد - 67
اللارجية للدول، وما فتصـــــــل ب ا مت التزاماة مالية دولية إ رى هلي ا، 
مي التمت  الكامل بجمي  رقوق الإاســــان، و اصــــة الحقوق الاقتصــــادية 
والاجتماةية والثقالية(  قال إن ســـــياســـــاة التجارة الدولية يم ت إن تؤثر 

 والتمت  المســــــــــــاواة  وهدم الفقرمي  اً إيجابياً وســــــــــــلبياً هل  الســــــــــــواوتةثير 

 التوجي ية المباد  وتســـــــتند. والثقالية والاجتماةية الاقتصـــــــادية بالحقوق 
 ا ي إل  الإاســــان رقوق  مي الاقتصــــادية الإصــــلاراة إثر تقييم بشــــةن
الاقتصــــــادية التي  اةالســــــياســــــ جوااب جمي  تغعي وهي. وشــــــامل كلي

 هل  الإقليميـة الحـدود تتجـاوزل ـا آثـار إقليميـة إو آثـار  كون ت يم ت إن
 والنقدية والصــــــناةية المالية الســــــياســــــاة إل  إضــــــامة الإاســــــان، رقوق 

 .والاجتماةية والمالية

إن الأثر الذي  لفتي تدابير التقشـــــــــــا والتكيف مي  وإوضـــــــــــف - 68
بيت الجنســـــــــــيت  ان ســـــــــــلبيا. وقد ااقش مي تقرير  الســـــــــــابق  المســـــــــــاواة 

(A/73/179 هل  وجي التحدفد إثر تدابير التكيف )هل  هدم  والتقشـــــا
المساواة بيت الجنسيت. و ان هذا الأثر مدمراً للغاية. مالمؤسساة المالية 

هدم المســـــــاواة بيت الجنســـــــيت وتم يت مت  الحد  عا  الدولية تســـــــتلدم
لا تصـــــــــــاربي اســـــــــــتثماراة هامة لمعالجة  اللعا المرإة. غير إن نلج 

التي تعد هلامة ، الأجرالمدموهة  غيرمســــةلة الرهاية والأهمال المنزلية 
هل  هدم المساواة بيت الجنسيت. وثمة راجة إل  استثماراة هامة قوية 

 الجنســــــــــيت بيت المســــــــــاواة  دمه متمي اقتصــــــــــاد الرهاية مت إجل الحد 
 كبيرة. بدرجة

المســـــــــــــــاولــة هت آثــار  مي النظر فنبغي إاــي يقول ومضـــــــــــــ  - 69
الســــــياســــــاة التي تفرضــــــ ا المؤســــــســــــاة المالية الدولية مت المنظوريت 
الواني والدولي هل  رد ســــــواو. معل  الصــــــعيد الواني، ي ون التدقيق 

ســلعاة مي المفاوضــاة بشــةن شــروط القرو  مســةلة مت ا تصــاص ال
الوانية، لا ســـــــــــيما المحاكم الوانية. ومي هدد مت البلدان، إصـــــــــــدرة 

 تقرير  القصـــــد مت المحاكم إر اما اوقشـــــ  مي ا هذ  المســـــةلة. وقال إن
 إاي تبيت رجي بتقديم القااواية المناقشة تلج إثراوإل   هو السعي الحالي
 ويجــب، بــل يم ت، الإاســــــــــــــان، لحقوق  الحــالي الــدولي القــااون  بموجــب
 .لقرارات ا السلبية العواقب هت الدولية المالية المؤسساة مساولة

 دولية مالية مؤســــــســــــة مســــــاولة  إم ااية ثبت إنا ايإ وإوضــــــف - 70
مت  لي إثر بيئي واجتماهي سلبي، مما  ان مائي  ر هت تمويل ا لسد  ما

دون مســـــاولت ا إيضـــــا هت تمويل وارح ســـــياســـــاة  يحولســـــبب ااهر 
 الإاســـــــــــان، رقوق  هل  وموري  واضـــــــــــف ســـــــــــلبي ثرإاقتصـــــــــــادية ناة 

 الرهاية  دماة إو الابتدائية المدارس ميزااياة مي تلفيضـــــــــــــاةال مثل
 .الأساسية الصحية

التي فنبغي إن  مت المنتدياة هددثمة  وهل  الصـــعيد الدولي، - 71
مي ا المســـاولة. وإشـــار إل  إن بعض المؤســـســـاة، مثل صـــندوق  ناقشتُ 

النقد الدولي والبنج الدولي، تشـــــــــــــ ل جزوا مت منظومة الأمم المتحدة. 
مالمؤســـســـاة الدولية ليســـ  موق قااون رقوق الإاســـان ويجب إن تمتثل 

https://undocs.org/ar/A/73/179
https://undocs.org/ar/A/73/179
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المؤســــــســــــاة  جري ت إلالتوصــــــياة معينة. وهل  وجي التحدفد، لا يُعقل 
تدابيرها هل  رقوق الإاســــــــان قبل التوصــــــــية  ثرلأ ماالمالية الدولية تقيي

 لتنفيذها البلدان هل بتلج التدابير والترويي ل ا، بل وممارســـة الضـــغوط 
التوجي ية،  المباد مي  ثير مت الأريان. وهذا ما توصـــــــــــــي بي تحدفدا 

 .لأثرل المسبقة واللارقة تقييماةالتي تش ل إداة لإجراو ال

 ل  إجراو مناقشة هامة بشةن هذا البند.اللجنة إ دها  الرلإيس - 72

)المراقب هت الاتحاد الأوروبي(  متحدثا إيضاً  السيد غونزاتو - 73
باســــــم البلدان المرشــــــحة للااضــــــمام إل  الاتحاد، إلباايا والجبل الأســــــود 

قال إاي فنبغي لجمي  الدول الأهضاو إن تعبق إهل   ومقدوايا الشمالية،
لتزم ب ا وتعززها. ويتحمل إهضـــــاو مجلس معافير رقوق الإاســـــان وإن ت

الأمت، ولا ســـــيما إهضـــــاؤ  الدائمون، مســـــؤولية  اصـــــة هت دهم جمي  
الر ائز الثلاع للأمم المتحدة، وهي رقوق الإاســـــــان، والســـــــلام والأمت، 

تســـــــــلســـــــــل  والتنمية. وينتقد الاتحاد الأوروبي الدول التي تحاول وضـــــــــ 
ســل هرمي لحقوق الإاســان، ل ذ  الر ائز الثلاع، مضــلا هت تســل هرمي

كذريعة لحرمان الأمراد مت رقوق الإاســـــان والحرياة الأســـــاســـــية، والحد 
، مت تلصــــــيص الأموال لنظام الأمم المتحدة مي مجال رقوق الإاســــــان

ورمض إتارة وصــــــول مفوضــــــية الأمم المتحدة لحقوق الإاســــــان وآلياة 
 رقوق الإاسان إل  إراضي ا.

 لحقوق الإاســان يُعد إســاســيا لتم يت وجود اظام معال وقال إن - 74
يظل المحفل  الأمم المتحدة مت العمل لصــــــالف موااني العالم ويجب إن

التنـــدفـــد بـــاات ـــاكـــاة وتجـــاوزاة رقوق  مت المجتم  الـــدولي الـــذي يمّ ت
الإاسان ريثما ترتكب والسعي إل  مساولة مرتكبي ا. وإهر  هت رمضي 

اات اكاة وتجاوزاة رقوق الإاســان مي للرإي القائل بةاي لا فنبغي تناول 
المنتــــديــــاة الــــدوليــــة، إو ااــــي فنبغي إن ي ون للتنميــــة الاقتصــــــــــــــــاديـــة 
والاجتماةية إسبقية هل  رقوق الإاسان. والارترام الكامل لجمي  رقوق 
الإاســــــــان هو رجر الزاوية للر او والســــــــلام، ولا تمثل التنمية بدفلا هت 

غي إهمال جمي  رقوق الإاســـــــان التقدم مي مجال رقوق الإاســـــــان. وينب
مي جمي  إاحاو العالم، سواو  اا  رقوقا مداية إو سياسية إو اقتصادية 
إو اجتماةية إو ثقالية. وبما إن رقوق الإاســـــان إســـــاســـــية إيضـــــا لتنفيذ 

إن ترصـــــــــــــد هت  ثب التقدم  ، دها الأمم المتحدة إل 2030 عة هام 
 المحرز احو تحقيق إهداف التنمية المستدامة.

وإشـــار م  التقدفر إل  التقدم الذي إررز  التحالا العالمي مت  - 75
إجل إا او التجارة مي الســــــل  المســــــتلدمة مي هقوبة الإهدام والتعذفب، 

بلداً. وررب إيضــا باتلان  60وهو مســع  إقاليمي يضــعل  بي إكثر مت 
 قرارا بشةن إا او التجارة مي السل  المستلدمة مي الجمعية العامة مؤ را

التعذفب ودها الدول إل  دهم العمل الجاري مي الأمم المتحدة لوضـــــــــــ  
الاتحاد الأوروبي  وتاب  يقول إن. معافير دولية موردة مي هذا المجال

يشـــــــج  اللعا  الإيجابي هت رقوق الإاســـــــان، ويقود مبادرة قصـــــــص 
رقوق الإاســــان الجيدة التي ت دف إل  تعزيز رقوق الإاســــان مت  لال 

ت للناس إن يســـــتللصـــــوا من ا الدروس فتعلموا من ا قصـــــص مل مة يم 
 ويم ت تكرارها مي جمي  إاحاو العالم.

وقـــال إن الأهمـــال الااتقـــاميـــة ضـــــــــــــــد المـــدامعيت هت رقوق  - 76
بما مي نلج المضــــــــــايقاة والاهتقالاة والاهتداواة وإهمال ، الإاســــــــــان

ت ه و ن المـــدامعيت. القتـــل، آ ـــذة مي الازديـــاد مي جمي  إاحـــاو العـــالم
رقوق الإاســـــــــــــــان هم رلفـــاو ابيعيون لا غن  هن م مي تعزيز رقوق 

، قدم الاتحاد 2015الإاســـان، وينبغي رمافت م والدماط هن م. ومنذ هام 
مت المـــدامعيت هت رقوق الإاســـــــــــــــان  30 000الأوروبي الـــدهم لنحو 

 وإسرهم هل  الصعيدفت السياسي والمالي.

الأثـــر الـــبـــيـــئـــي وإهـــر  هـــت قـــلـــق الاتـــحـــــــاد الأوروبـــي إزاو  - 77
والاجتماهي لحرق غاباة الأمازون المعيرة. وقال إن الاتحاد الأوروبي 
فدهو إل  ارترام رقوق الشــعو  الأصــلية، بما مي نلج ما فتعلق بحيازة 

 هليي الأراضــــي ومبدإ الموامقة الحرة والمســــبقة والمســــتنيرة رســــبما فنص
تتم ت مت  إهلان الأمم المتحدة بشـــةن رقوق الشـــعو  الأصـــلية، بحيث

مواصلة دورها ال ام  راةية للتنوط البيولوجي. و ن الاتحاد الأوروبي فرى 
إيضـــا تناقضـــا واضـــحا مي إن بعض الدول التي إهلن  التزام ا بتعددية 
الأاراف والموجودة مي مجلس رقوق الإاســــان لم توق  إو تصــــدق هل  

ق هل  الاتفانياة الأســاســية لحقوق الإاســان. ودها الصــيت إل  التصــدف
ودها ، الع د الدولي اللاص بالحقوق المداية والســـــــــــياســـــــــــية والالتزام بي

الإمـاراة العربيـة المتحـدة وجنو  الســـــــــــــودان وهمـان ومـاليزيـا والمملكة 
العربية الســــعودية ومياامار إل  الااضــــمام إل  الع د.  ما دها الولاياة 

حقوق المتحدة الأمري ية إل  التصـــــــــــــدفق هل  الع د الدولي اللاص بال
الاقتصــــــــــــــاديـة والاجتمـاةيـة والثقـاليـة واتفـانيـة رقوق العفـل، والإمـاراة 
العربية المتحدة وبوتســـــــــــــوااا وهمان وماليزيا وموزامبيق والمملكة العربية 
السعودية وموزامبيق والمملكة العربية السعودية إل  الااضمام إل  الع د 

يــة. ودهــا الــدولي اللــاص بــالحقوق الاقتصــــــــــــــاديــة والاجتمــاةيــة والثقــال
جم ورية إفران الإســـــــــــلامية والســـــــــــودان ومياامار وال ند والدول الأ رى 
المعنية إل  الااضـــمام إل  اتفانية مناهضـــة التعذفب وغير  مت ضـــرو  

 المعاملة إو العقوبة القاسية إو اللاإاسااية إو الم ينة.

إهر  هت بالغ قلق الاتحاد الأوروبي ، ومت المنعلق افســـــــــــــي - 78
مفوضـــــــية رقوق  ار رمض هدد متزافد مت الدول التعاون م إزاو اســـــــتمر 
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الإاســـــــــــــان وآلياة رقوق الإاســـــــــــــان، إو الســـــــــــــماح ل ا بد ول إقاليم ا 
 منــااق معينــة مي ــا. ودهــا جمي  الــدول إل  توجيــي دهوة دائمــة إل  إو

 الم لفيت بولاياة مي إاار الإجراواة اللاصة.

تقدم ملموس مي مجال وقال إن الاتحاد الأوروبي لا فرى إي  - 79
اات اكاة  رقوق الإاســــــان مي جم ورية  وريا الشــــــعبية الديمقرااية. و ن

هي اات اكاة  رقوق الإاســــــــــــان مي تلج الدولة وتلج التي ترتكب ا الدولة
بما يشـــــــمل الاات اكاة التي رددت ا ، من جية جســـــــيمة وواســـــــعة النعاق

يا الشـــــــــــــعبية لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإاســـــــــــــان مي جم ورية  ور 
الديمقرااية. ورث الح ومة هل  التعجيل بتحسيت رالة رقوق الإاسان، 
والتوني  هل  اتفانياة إ رى مت اتفانياة الأمم المتحدة لحقوق الإاسان 
والتصـــــــــدفق هلي ا وتنفيذها، ودهوة المقرر اللاص المعني بحالة رقوق 

ت الم لفيت الإاســـــان مي جم ورية  وريا الشـــــعبية الديمقرااية، مضـــــلًا ه
بولاياة مواضـــــيعية مي إاار الإجراواة اللاصـــــة، إل  زيارة البلد. مفي 

إ رى، إن هدم إرراز تقدم مي مجال  رالاة نلج البلد،  ما مي رالة
رقوق الإاســـــــان قد يحول دون إرراز إي تقدم بشـــــــةن المســـــــائل الأ رى 

 التي ت م الأمم المتحدة .

 ا الوانية والدولية وارترام ودها الصـــــــــــــيت إل  الوماو بالتزامات - 80
رقوق الإاســــــان والحرياة الأســــــاســــــية، بما مي نلج رقوق الأشــــــلاص 
المنتميت إل  إقلياة، ولا ســـــــيما مي شـــــــينجيااغ والتب . وإهر  هت قلق 
الاتحاد الأوروبي إزاو وجود ما يسم  بمعس راة إهادة التةهيل السياسي 

وضــــــــــــة هل  ررية الدفت واظام المرانبة الواســــــــــــعة النعاق والقيود المفر 
المعتقــــد التي تســـــــــــــت ــــدف إقليــــة الإيغور وغيرهــــا مت الأقليــــاة مي  إو

المســـــــــــــيحييت مي جمي  إاحــاو الصـــــــــــــيت.  شـــــــــــــينجيــااغ و تســـــــــــــت ــدف
للمراقبيت  الح ومــة هل   فــالــة وصـــــــــــــول مجــد  إل  شـــــــــــــينجيــااغ ورــث

بمت مي م المراقبون هت مفوضـــــــــــــية الأمم المتحدة لحقوق ، المســـــــــــــتقليت
زال ارتجاز المدامعيت هت رقوق الإاســـــــــــان والمحاميت ف الإاســـــــــــان. ولا

والمحاكماة الجارية ضـــدهم مصـــدر قلق بالغ. ويتوق  الاتحاد الأوروبي 
المحاكمة  مت الصــــــيت إن تحترم ســــــيادة القااون، وإن تنشــــــئ ضــــــماااة

العادلة، وإن تحقق بدقة مي ما فبلغ هني مت رالاة الارتجاز التعســــفي 
وإشار . معاملت م و تعذفب م ن وإسرهم وسووللمدامعيت هت رقوق الإاسا

إل  إن الحرياة الأساسية، بما مي نلج الحق مي ررية التجم  السلمي، 
والدرجة العالية مت الح م الذاتي التي تتمت  ب ا هواغ  واغ، بالصــــــــيت، 

، م رسة مي القااون الأساسي “بلد وارد، اظامان ملتلفان”بموجب مبدإ 
الاتفاقاة الدولية، ويجب مواصـــــــــــــلة ارترام ا. وإهر  هت لتقليم ومي 

 إصدار إمر بموجب قواايت إاظمة العوار . قلقي إزاو اللجوو إل 

وقال إاي فنبغي للمجتم  الدولي إن فواصل متابعة رالة رقوق  - 81
الإاســان مي مياامار هت  ثب. وينبغي لي إن يحث الح ومة هل  وقا 

جارية مورا، وم امحة الإملاة مت العقا ، إهمال العنا والاات اكاة ال
و فالة محاسبة المسؤوليت هت اات اكاة وتجاوزاة رقوق الإاسان، التي 

الجرائم بموجـــب القـــااون الـــدولي.  فرق  الكثير من ـــا إل  درجـــة إ عر
الجمعية العامة  وإهر  هت ترريبي بالقراراة الســـــــــــــابقة الصـــــــــــــادرة هت

، وتةفيد  تنفيذ التوصياة السابقة المساولة ومجلس رقوق الإاسان بشةن
مضــلا هت التوصــياة الواردة مي التقرير الن ائي للبعثة الدولية المســتقلة 
لتقصـــــــــــــي الحقــائق مي ميــاامــار. ودهــا المجتم  الــدولي إل  دهم آليــة 
التحقيق المســــتقلة لمياامار، التي ســــتضــــعل  بدور راســــم مي محاســــبة 

تشــــــير إل  ارتكا  إ عر  المســــــؤوليت هت نلج. ومت شــــــةن الأدلة التي
الجرائم المنصــــوص هلي ا مي القااون الدولي إن تم ت مت إقامة دهاوى 
جنائية هادلة ومســـــــــــــتقلة مي المحاكم إو ال يئاة القضـــــــــــــائية الوانية 

بما مي نلج ، والإقليمية والدولية التي تتمت  بالا تصـــــــــــاص للنظر مي ا 
 المح مة الجنائية الدولية.

والفظـــــائ  التي  الاتحـــــاد الأوروبي للعناوإهر  هت إدااـــــة  - 82
سيما  تواصل جمي  الأاراف ارتكاب ا مي الجم ورية العربية السورية، ولا
لتنفيذ  تلج التي فرتكب ا النظام مي البلد، ودها إل  اتلان إجراواة مورية

الاات ـاكـاة  قراراة الأمم المتحـدة ناة الصـــــــــــــلـة. وقـال إاـي يجـب وقا
جسيمة والواسعة النعاق لحقوق الإاسان، التي قد والتجاوزاة المن جية ال

رد جرائم الحر  إو الجرائم ضــــد الإاســــااية، ويجب  يصــــل بعضــــ ا إل 
محاســـــــبة المســـــــؤوليت هن ا وملارقت م وتقديم م إل  العدالة. ويواصـــــــل 
 الاتحاد الأوروبي دهم توثيق اات اكاة وتجاوزاة رقوق الإاســـــان، وبذل

لــــة لأغرا  الإجراواة القــــااوايــــة التي الج ود الراميــــة إل  جم  الأد
ستتلذها مي المستقبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجم ورية 
العربية الســـورية والآلية الدولية المحافدة المســـتقلة للمســـاهدة مي التحقيق 
والملارقة القضـــــائية للأشـــــلاص المســـــؤوليت هت الجرائم الأشـــــد  عورة 

لي المرتكبة مي الجم ورية العربية السورية منذ ومق تصنيف القااون الدو 
. ولا فزال همل هاتيت ال يئتيت يم د السبيل لمحاسبة 2011آنار/مارس 

مرتكبي الجرائم اللعيرة، بوســـــــــــــــائـــل من ـــا المح مـــة الجنـــائيـــة الـــدوليـــة 
و جراواة المحـاكم الوانيـة. ودهـا جمي  الأاراف، وبلـاصــــــــــــــة النظـام 

يصــــال  امل المعواة الإاســــااية مي الوق  إم ااية إ الســــوري، إل   فالة
 إل  الس ان المحتاجيت مي جمي  إرجاو البلد. المناسب وبدون هائق

وإهر  هت قلقي إزاو اســــــــــتمرار تدهور رالة رقوق الإاســــــــــان  - 83
والحــالــة الإاســــــــــــــاايــة مي اليمت. ودهــا جمي  الأاراف المشــــــــــــــار ــة مي 
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الأهمال التي  إل  ممارســـــة إقصـــــ  درجاة ضـــــبز النفس وتجنب النزاط
مت شــــــةا ا إن تســــــبب المزيد مت المعاااة للســــــ ان، ولا ســــــيما الأافال، 

مي نلج إهاقة إيصــــــال المعواة الإاســــــااية إل  المحتاجيت. ويشــــــ ل  بما
ضـــــمان المســـــاولة هت جمي  اات اكاة وتجاوزاة القااون الدولي لحقوق 

عملية الإاســـــــــــــان واات اكاة القااون الدولي الإاســـــــــــــااي جزوا هاما مت ال
الرامية إل  التوصــــــــــل إل  تســــــــــوية دائمة. ولذلج فؤيد الاتحاد الأوروبي 
العمل الجاري الذي يقوم بي مريق اللبراو الدولييت والإقليمييت البارزيت 

مع ما  واللجنة الوانية للتحقيق ويحث جمي  الأاراف هل  إن تتعاون 
 تعاواا تاما، بسبل من ا إتارة وصول الفريق إل  اليمت.

وقد إكد تقرير مفوضــة الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإاســان  - 84
هت الحالة مي جم ورية منزويلا البوليفارية ارتكا  اات اكاة وتجاوزاة 
 عيرة لحقوق الإاســــــــــــــان، بمـا مي نلـج التعـذفـب مي مراكز الارتجـاز، 

قتل  ارج اعاق القضــاو. ويواجي هدد  والارتمال الكبير لارتكا  إهمال
الحصـــــــــــــول هل  ما ي في مت  الفنزويلييت قيودا شـــــــــــــدفدة مي متزافد مت

 الغذاو والماو والرهاية الصحية والتعليم.

)الجم ورية العربية الســـــــــورية(  تكلم مي اقعة  السذذذذذذيد الخلين - 85
 “النظام الســـــــــــــوري ”اظام، مقال إن ومد  يعتر  هل  الإشـــــــــــــاراة إل  

عربية السورية، التي مت استلدام الاسم الرسمي لبلد ، الجم ورية ال بدلا
الولاياة  الاتحاد الأوروبي، ومي مناســــــــــباة ســــــــــابقة ممثل إوردها ممثل
وبما إن المسةلة لت تحل مي الجلسة الحالية، مإاي يعلب . المتحدة إيضا

 إرالة مســةلة الاســتلدام الرســمي لأســماو البلدان إل  المســتشــار القااواي
 بالأمااة العامة.

ليت فتمتعون بحريـــــة التعبير هت إي   قـــــال إن الممثالرلإيس - 86
ااتقاد فرغبون ليي، لكني نّ رهم بمحاولة اســـتلدام الأســـماو الرســـمية قدر 

لي إي إثر ســــــوى  الإم ان لتجنب هذا النوط مت الحوادع، الذي لا ي ون 
 تععيل المناقشة.

)كازا ســتان(  قال  إن بلدها شــ د ااتقالا  السذذيدي  اتيتبيةيز   - 87
هقب الااتلاباة الرئاســــية. وقد  2019ســــلعة مي هام ســــلميا وشــــفاما لل

إهلت الرئيس المنتلب ردفثا مي إول  عا  هام لي هت الااتقال السري  
تتجاو  م  الااتقاداة العام  إي التي، “الح ومة الصـــــــا ية”إل  مف وم 

 والاقتراراة البناوة وتقيم اتصــــــــالاة معالة م  الجم ور والمؤســــــــســــــــاة
ويندرج هذا المف وم مي إاار اللعة الإامائية الاســـــــــــــتراتيجية التجارية. 

 .2025للفترة الممتدة رت  هام 

للثقة العامة فتكون مت  واني وإشــــــــــــارة إل  إاشــــــــــــاو مجلس - 88
 مدامعيت هت رقوق الإاســـــــــان واقتصـــــــــادفيت و براو مســـــــــتقليت مت إجل

لبلد تعزيز رقوق الإاســـــان ورمافت ا و شـــــراك المجتم  المداي. ويتعاون ا
إيضــــــاً م  المنظماة الوانية لحقوق الإاســــــان وقد هزز الشــــــراكاة م  
مؤســســاة مت بين ا و الاة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمنظمة 
الدولية لإصـــلاح القااون الجنائي، ومنظمة التعاون الإســـلامي، ومنظمة 
رصـــــد ر ومة الإاســـــان. وبالإضـــــامة إل  نلج، تعاوا   ازا ســـــتان م  

 مت الإجراواة اللاصة. 15مت  إكثر

وإشــــارة إل  إن  ازا ســــتان تســــع  إل  إاشــــاو مر ز إقليمي  - 89
للأمم المتحدة مي إلماتي ف دف إل  تومير محفل لبلدان وســـــــــــز آســـــــــــيا 

الإاســااية ورقوق  للعمل معا مت إجل تعزيز التنمية المســتدامة والمســائل
لوضــــــــ  النمانج إاشــــــــاو مر ز للأمم المتحدة  الإاســــــــان. وتعتزم إيضــــــــا

المتعلقة بةهداف التنمية المســتدامة. و ازا ســتان، بوصــف ا بلداً متياً يمر 
بمررلة ااتقالية، تســـــــــــع  جاهدة إل  إقامة مجتم  مداي إكثر شـــــــــــمولًا، 
وســـــــتعمل م   ياااة الأمم المتحدة والدول الأهضـــــــاو ومنظماة رقوق 

الإاســـان  الإاســـان والمدامعيت هت رقوق الإاســـان لضـــمان ارترام رقوق 
 هل   ل مت الصعيد الواني والإقليمي والدولي. ورمافت ا و همال ا

)إريتريا(  قال  إن تعزيز رقوق الإاســــــان  السذذذذيدي جبريةيدان - 90
ورمافت ا مي جمي  البلدان ر يزة إســــاســــية مت ر ائز الأمم المتحدة. وقد 
تعور اللعا  العالمي بشـــــــــةن رقوق الإاســـــــــان  لال العقود الســـــــــبعة 

اضـــــــــــــية م  تدويت القواهد و اشـــــــــــــاو اظم متعددة تعد بحماية رقوق الم
 الإاســان والحرياة الأســاســية وتعزيزها. غير إن تلج القواهد هجزة هت

إمعال البعض مت  معالجة التناقضـــــــاة الزائفة التي لا تزال تتســـــــبب ب ا
ريث الحقوق الفردية مقابل الحقوق الاجتماةية  والحقوق الاقتصـــــــــــادية 

مقابل الحقوق الســــياســــية  والســــيادة الوانية مقابل المعافير  والاجتماةية
ممارســـــــــة الكيل ب يليت مي تعبيق المثل  الدولية. وهلاوة هل  نلج، مإن

ســــــياســــــية  م اســــــب العليا لحقوق الإاســــــان واســــــتغلال ا مت إجل تحقيق
 فؤديان إل  النيل من ا.

قوق وقال  إاي فنبغي للتعاون الدولي الفعال بشـــــــــــــةن تعزيز ر - 91
وهدم  اللاااتقائيةو  الإاســان ورمافت ا إن يســتند إل  مباد  هدم التســييس

المواج ة والشــــفالية والحوار البناو. ولم فنفذ إي بلد التزاماتي بالكامل مي 
إي بلد بحق  إاار الاتفانياة الدولية لحقوق الإاســــان، وبالتالي لا فتمت 

وتواجي .   مت البلدانإن فوجي إصاب  الات ام إل  غير  إ لاقي يم ني مت
إريتريا، شـــــــــــــةا ا شـــــــــــــةن إي بلد آ ر، تحدياة مي مجال رماية رقوق 

ر ومة بلدها هل   الإاسان وتعزيزها. و دراكا من ا لتلج التحدياة، تعمل
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واني للتعجيل بالتنمية الاجتماةية والاقتصــــــــادية،  تنفيذ براامي تحويلي
، وهي تســجل بالفعل وتوايد ســيادة القااون، وتعزيز المؤســســاة الوانية

 تقدما مي مجالاة مثل الأمت الغذائي والصحة والتعليم وتم يت المرإة.

وإشارة إل  إاي قد ثب  إن الاستعرا  الدوري الشامل، الذي  - 92
فومر محفلا بناوً للحوار والمشار ة، هو إمضل آلية لتناول مسائل رقوق 

الدوري  الاســتعرا  هملية الإاســان. وقد قدم  إريتريا تقريرها مي إاار
الشــــــــــامل الثالثة، الذي هرضــــــــــ  ليي ج ودها الرامية إل  تعزيز رقوق 
الإاســـــــــــــان ورمافت ا، والتحدياة التي تواج  ا، والعمل الجاري مي البلد 

 لسد إي ثغراة.

)الســـــنغال(  قال إاي فنبغي تعزيز الإاجازاة التي  السذذذذيد لا  - 93
ة الأســـــــاســـــــية مي مواج ة تحقق  مي مجال الدماط هت الحقوق والحريا

الت دفداة والتحدياة المعاصـــــرة، بما مي نلج الفقر والنزاهاة المســـــلحة 
والأزماة الصـــــــــــــحية وتغير المناأ، التي يم ت إن تزهزط التقدم وت دد 

 التنمية والسلام والأمت الدولييت.

واســـــترســـــل قائلا إاي مي ســـــياق لا فزال ليي الم اجرون يقعون  - 94
جااب والارتجاز التعســـفي والتحريض هل  الكرا ية، ضـــحايا لكرا ية الأ

وضــــــع  ر ومة بلد  اســــــتراتيجية ت دف إل  جعل ال جرة آمنة ومنظمة 
ومســـؤولة، وتيســـير هودة الم اجريت هت اريق الاســـتثمار مي قعاهاة 
الإاتاج. وبالنظر إل  إن تعزيز رقوق الإاســــــــان ورمافت ا ســــــــيشــــــــ لان 

شـــــــ ل مســـــــةلة دون رل، تُشـــــــج  الدول تحدياً ما دام الحق مي التنمية ي
الأهضـــــاو هل  زيادة ج ودها لإهمال هذا الحق. ويلزم إيضـــــاً تحســـــيت 

 .2030آلياة تعزيز رقوق الإاسان مت إجل ضمان تنفيذ  عة هام 

وقال إن السنغال سع   لال رئاست ا لمجلس رقوق الإاسان  - 95
الشـــواغل ناة الأولوية. إل  جعل الكرامة الإاســـااية مت  2019مي هام 

ول ذا الغر ، اســتضــاف البلد معتكَفا ااقش ليي المشــار ون مســائل مت 
بين ا الصــــلة بيت رقوق الإاســــان وتغير المناأ وال جرة الجماةية وتزافد 

 إوجي هدم المساواة والمسؤولية الاجتماةية للشر اة والعصر الرقمي.

يدي  اناتين إلين - 96 إن الحواراة م  )الكـاميرون(  قـالـ   السذذذذذذذذذ
تمثل مرصــــــــــة مريدة لتبادل الآراو وتقييم همل م وتعزيز  الم لفيت بولاياة

التعاون. وينبغي إلا تكون محفلًا لإبراز اات اكاة رقوق الإاســـــــــــــان مي 
 معلوماة بلدان محددة. وبالمثل، يجب هدم استلدام اللجنة الثالثة لنقل

ترويي لبرامي مســــــــتقاة مت مصـــــــــادر مشـــــــــبوهة إو غير موثوقة ب دف ال
امونجا يحتذى  افسي سياسية مستترة، إو  منبر يستلدمي بلد ما لإهلان

ــــدان الأ رى هل  إا ــــا  مي مجــــال رقوق الإاســــــــــــــــان وتصـــــــــــــوير البل
 معاكسة. امانج

تمت  إي  فدل هل  هدم وقال  إن الاستعرا  الدوري الشامل - 97
 افســ ا مي مجال رقوق الإاســان. و ن إهلان دولة ما بســجل مثالي دولة

 مي هذا المجال يعني إا ا لا تعي هدم  لوها مت إوجي امونجا يُحتذى
قصــــــــور و  عورة اات اكاة رقوق الإاســــــــان التي ترتكب ا، بما مي نلج 
اهتقال الأشــــــــــــلاص و بقائ م مي مراكز ارتجاز الم اجريت دون إم ااية 
 الاســتعااة بمســتشــار قااواي  والتعاقد مت الباات لتحويل المســؤولية هت

اات اكاة رقوق الإاســـان إل  بلدان إ رى  ومصـــل الأافال هت  ارتكا 
والدف م  وتنفيذ هقوبة الإهدام  و دامة العنصــــــــرية المؤســــــــســــــــية  و بارة 
الوصــــــــــول غير المقيد إل  الأســــــــــلحة التي تســــــــــتلدم هادة مي هملياة 

 الجماهي. القتل

الحلول وقال  إن ر ومة بلدها تؤمت بفعالية التقييماة الذاتية و  - 98
المحلية. معل  ســـبيل المثال، تنشـــر وزارة العدل  ل هام تقريراً هت رالة 
رقوق الإاسان مي البلد، يعر  التقدم المحرز والتحدياة المصادمة مي 
مجالاة مت بين ا ررية التعبير والاتصـــــال  والحق مي الصـــــحة والتعليم 

نو  والمحـــاكمـــة العـــادلـــة  والأزمـــة مي منعقتي الشـــــــــــــمـــال الغربي والج
 الغربي  ومحاربة جماهة بو و ررام.

وإهربــ  هت تقــدفر ر ومــة بلــدهــا للتوصـــــــــــــيــاة التي قــدمت ــا  - 99
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإاسان بشةن زيارت ا الأ يرة إل  
الكاميرون. وقد إتاح هذا التعاون تحدفد التحدياة الحقيقية التي تواجي 

بــإهمــال الحقوق الاقتصــــــــــــــاديـة  رمــايــة رقوق الإاســــــــــــــان، والتي ترتبز
 والاجتماةية والثقالية والحق مي التنمية.

)بور ينا ماســـــــــــــو(  قال إن ر ومة بلد  قدم   السذذذذذذذذذيد تياد   - 100
تقارير إل  مجلس رقوق الإاسان مي إاار الاستعرا  الدوري الشامل، 
و ذلج إل  اللجنة الأمريقية لحقوق الإاســــــــان والشــــــــعو . وإســــــــ م تنفيذ 

ال يئتيت مي تحسيت رالة رقوق الإاسان  الصادرة هت هاتيتالتوصياة 
 مي بلد . وقد اهتمدة ر ومة بلد  إيضــــاً ســــياســــة قعاةية بشــــةن العدل

ت دف إل  إاشــــــــــــاو اظام هدل  2027-2018ورقوق الإاســــــــــــان للفترة 
 مصدانية يضمت الحق مي دولة موردة يسودها السلام. ني

 عـــة همـــل وانيـــة وقـــال إن ر ومـــة بلـــد  بصـــــــــــــــدد اهتمـــاد  - 101
مت إجــل تنفيــذ التوصـــــــــــــيــاة والالتزامــاة التي تم  2022-2019 للفترة

التع د ب ا مي إاار الاســــــــــتعرا  الدوري الشــــــــــامل وال يئاة المنشــــــــــةة 
بموجب معاهداة. وتع س اللعة، التي تتماشـــــــــــــ  م  إهداف التنمية 



 A/C.3/74/SR.28 

 

16/21 19-18250 

 

المســـــــــتدامة، التع داة والالتزاماة العوةية التي قدمت ا بور ينا ماســـــــــو 
قب ااتلاب ا لفترة ثالثة مي مجلس رقوق الإاســـــان. وتشـــــمل المبادراة ه

الأ رى التي يجري إالاق ا إاشـــــاو إدارة وزارية لحقوق الإاســـــان وتعزيز 
الحقوق المداية  واهتماد قواايت لإاشـاو وردة قضـائية لم امحة الإرها ، 
وتجريم التعذفب و لغاو هقوبة الإهدام  ووضـــــــــــــ  برامي تدريبية لقواة 

 الدماط والأمت بشةن رماية رقوق الإاسان مي سياق م امحة الإرها .

وقـال إن بور ينــا مـاســـــــــــــو تـدهو إل  التعــاون م  إصـــــــــــــحـا   - 102
المصـــــــــــلحة مي مواج ة التحدياة التي ت دد بإهاقة ج ودها الرامية إل  
تعزيز رقوق الإاسان ورمافت ا، بما مي نلج القيود الاجتماةية والثقالية، 

تغـــــــذيـــــــة ازهـــــــة التعرف  ي بيت الســــــــــــــ ـــــــان، وازديـــــــادواقص الوه
 العنيف. والتعرف

)جم ورية  وريا الشــــــعبية الديمقرااية(  إن ديونغ  السذذذذيد  ي  - 103
قال إن اات اكاة الســــــيادة الوانية والغزواة العســــــ رية ومذابف المداييت 
تحـــدع مي ملتلا إاحـــاو العـــالم، وإن اات ـــاكـــاة رقوق الإاســــــــــــــــان، 

الإســــلام والنازية الجدفدة وارد الم اجريت واللاجئيت  نلج  را ية مي بما
بالاســـــتناد إل  إفدفولوجية الكرا ية الشـــــدفدة، منتشـــــرة مي إوروبا الغربية. 
وارتكبــ  اليــابــان  لال ارتلال ــا لشـــــــــــــبــي الجزيرة الكوريــة جرائم ضــــــــــــــد 
الإاســااية، وتســبب  بمقتل ملافيت الكورييت ومرضــ  الاســتعباد الجنســي 

مرإة ومتــاة. وبــدلا مت الاهتراف بجرائم ــا، إصـــــــــــــرة ا 200 000هل  
إ رى. مفي  بلدان اليابان هل  إن تعيب هل  رالة رقوق الإاســـــــــان مي

مواانــة مت جم وريــة  وريــا  12، تم ا تعــاف 2016ايســـــــــــــــان/إبريــل 
الشـــــــــــــعبيــة الــديمقراايــة واقل ت إل  جنو   وريــا. وينبغي إهــادة هؤلاو 

 النساو إل  وان ت هل  الفور.

وقال إن قضــــــايا رقوق الإاســــــان، التي لا فنبغي تســــــييســــــ ا،  - 104
الســــياســــية مي البلدان التي لا تؤيد  - تُســــتلدم لتدمير النظم الاجتماةية

قوى معينــة. والقراراة المتعلقــة بحــالــة رقوق الإاســــــــــــــان مي بلــد ، التي 
هنوة مي مجلس رقوق الإاســــــــان والجمعية العامة هل  إســــــــاس  اتلذة

ة ت دف إل  الإاارة بح ومة جم ورية  وريا الشـــــــــــــعبية معلوماة ملفق
الديمقرااية واظام ا الاجتماهي، هي مثال هل  التســـــــــــــييس والااتقائية 

بلد   وممارســــــــــــة الكيل ب يليت مي مجال رقوق الإاســــــــــــان. مإن موااني
مي جمي   “النــاس إولا”بحريــاة ورقوق رقيقيــة، ويُعبَّق مبــدإ  فتمتعون 

لناس بفلر رقوق م مي مجالاة الســـــــــــــياســـــــــــــة مناري الحياة، ويمارس ا
الثقامة. وبالإضــامة إل  نلج، مإن ر ومتي تفي بالتزامات ا  ونوالاقتصــاد 

المشـــار ة مي  مي ميدان رقوق الإاســـان الدولية بحســـت اية، بســـبل من ا
 هملية الاستعرا  الدوري الشامل الثالثة.

مي )مــاليزيــا(  قــال إن ر ومــة بلــد  وج ــ   السذذذذذذذذذيذد عثمذان - 105
دهوة دائمة إل  جمي  الم لفيت بولاياة مي إاار  2019شـــــــــــباط/مبرافر 

الإجراواة اللاصة لزيارة بلد  تمشيا م  التزامي بالن و  بتعزيز رقوق 
الإاسان ورمافت ا، وقد استضاف بلد  بالفعل هددا مت الزياراة. وتعتبر 

ن، وترى ماليزيا الم لفيت بولاياة جزوا لا فتجزإ مت آلياة رقوق الإاســـــا
إن الحوار والتعاون م  الدول فنبغي إن ي واا مي صــــــــــميم همل م. ومي 
هذا الصـــدد، ترى ماليزيا إاي فنبغي التقيد الصـــارم بمدواة قواهد الســـلوك 
لأصحا  الولاياة مي إاار الإجراواة اللاصة لمجلس رقوق الإاسان 
وبدليل هملياة الإجراواة اللاصــــــــــة التابعة لمجلس رقوق الإاســــــــــان، 

 ريث إا ما رددا المباد  التوجي ية الأساسية للم لفيت بولاياة.

وإضاف قائلا إاي فنبغي للم لفيت بولاياة مي إاار الإجراواة  - 106
اللــاصــــــــــــــة، إثنــاو تنفيــذ ولافت م، التقيــد بمبــاد  الموضـــــــــــــوةيــة والحيــاد 

والنزاهة، ولا ســــــيما مي هملية تقييم المعلوماة التي تُعر   والاســــــتقلال
 قال إنو وتقييم الأوضـــاط هل  إر  الواق ، وتقديم التوصـــياة.  هلي م،

إمر  الاســــــتعااة بمصــــــادر موثوقة يم ت التحقق من ا ومعلوماة وقائعية
إســــــــــاســــــــــي لتفادي إي ادهاواة باالة. وينبغي للم لفيت بولاياة تجنب 

م  مراهاة وج اة اظر ، التســـــــييس، وينبغي إن تتســـــــم تقاريرهم بالتوازن 
وف المحلية،  ما فنبغي ل م إهعاو الأولوية للتوصياة الح وماة والظر 

التي تر ز هل  التعاون التقني وبناو القدراة ابتغاو مساهدة الدول هل  
تحدفد الثغراة مي التنفيذ، رت  تتم ت مت الوماو بالتزامات ا مي مجال 

 رقوق الإاسان هل  احو إمضل.

الااتلاباة )ملديف(  قال  إن بلدها، منذ  السذذذذذذذذيدي حسذذذذذذذذين - 107
، يســــــير هل  مســــــار ثاب  صــــــو  إقامة مجتم  2018الرئاســــــية لعام 

مســــــتقر وآمت وهادل يعزز الإدماج الاجتماهي والديمقرااية. وقد إاشــــــة 
الرئيس المنتلب ردفثا لجنة رئاســـــــــــــية معنية بحالاة الوماة والا تفاو 
  للتحقيق مي الاات اكاة المرتكبة مي ه د الح ومة السابقة،  ما يُضعل

راليا بعملية لتحدفد الثغراة المؤســـــــــــــســـــــــــــية التي إدة إل  ارتكا  تلج 
الاات اكاة، وضــمان هدم تكرارها. ولذلج الغر ، شــرط البلد إيضــا مي 

وإلغ  قااواا لم امحة التشــــ ير وينظر مي ، هملية لإصــــلاح اظام العدل
إم ااية إاشـــــــــــاو آلية للعدالة الااتقالية مت إجل الكشـــــــــــا هت اات اكاة 

الإاســـــــــــان التي ارتكب  ســـــــــــابقا، والتحقيق مي ا، وجبر الضـــــــــــرر رقوق 
 هن ا. الناتي

وإضــــــــــام  قائلة إن ملديف وقّع  هل  البروتو ول الا تياري  - 108
 لاتفــــانيــــة رقوق العفــــل المتعلق بــــإجراو تقــــديم البلاغــــاة، مي إفلول/

، وتعمل راليا هل  زيادة توامر اللدماة الصـــــــحية مي 2019 ســـــــبتمبر
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هل  تومير الســــــــــ ت اللائق، و م ااية الوصــــــــــول إل  الميا  و ، كل جزيرة
هائلة مي مجال  الصــرف الصــحي. وقد قُعع  إشــواط النظيفة وشــب اة

التعليم، ويظل معدل الالتحاق الصـــــــــــــامي بالمدارس الابتدائية والثااوية 
مرتفعـــا مي الإجمـــال. ولتلبيـــة ارتيـــاجـــاة الأافـــال نوي الارتيـــاجـــاة 

  تعزيز ال ي ل المؤســـــســـــي لعملية وضـــــ  اللاصـــــة، تعمل الح ومة هل
الإهاقة. ون رة إن ر ومت ا تعمل راليا  الســـياســـاة وتنفيذها مي مجال

إيضــا هل  القضــاو هل  جمي  إشــ ال التمييز ضــد المرإة والفتاة وتعزيز 
 المساواة بيت الجنسيت.

وإردمــ  قــائلــة إن لتغير المنــاأ إثر هل  مجموهــة مت رقوق  - 109
ة دوليا، بما مي ا الحق مي الصــــــــحة، والميا ، والغذاو، الإاســــــــان الم فول

والســــــــ ت، وهو يشــــــــ ل ت دفدا وجوديا للدول الجزرية الصــــــــغيرة النامية. 
ويُتوق  إن فؤدي ارتفاط مســــــــتوى ســــــــعف البحر الناجم هت تغير المناأ 
إل  االفا  المعدل المةمون لاســـتلراج الميا  الجولية مي بلدها بنســـبة 

،  ما إن الأروال 2030و  2012لأقل بيت هامي مي المائة هل  ا 3
الجوية القاســــــية الناجمة هت تغير المناأ تُســــــبب توقا الإمداد المنتظم 

للجزر، مما ف دد إمن ا الغذائي. و لصـــ  إل  القول  بالســـل  الأســـاســـية
إن هدم وجود اســـــــتجابة  الية لتغير المناأ فدل هل  تجاهل الالتزاماة 

ر  تعـــارضـــــــــــــــا تـــامـــا م  الالتزامـــاة المتعلقـــة البيئيـــة الـــدوليـــة، ويتعـــا
 الإاسان. بحقوق 

)مالي(  قال إن بلد  صــدق هل  معظم الصــ وك  السيد دولو - 110
القااواية الدولية المتعلقة بتعزيز رقوق الإاســـــــــان ورمافت ا، وهو فتعاون 
ز  راليا م  هيئاة وآلياة رماية رقوق الإاســـــــان مي تنفيذ ولايات ا. وهُزّ 
الإاار التشـــــــــــــريعي والتنظيمي لمالي مت  لال اهتماد برامي امورة، 

 انية لحقوق الإاســــان والعدالة الااتقالية. وتنظممي نلج ســــياســــاة و  بما
 Espace)  “مــنــتـــــــدى الــحــوار الـــــــديــمــقــرااــي”الــحــ ــومـــــــة إيضـــــــــــــــــــا 

d’Interpellation Démocratique) ، وهي همليـــة تُنظم  ـــل هـــام
لإهعاو المواانيت الفرصــــة لمناقشــــة المســــائل المثيرة للقلق م  إهضــــاو 

الجمعية الوانية  ، اهتمدة2017الح ومة. ومي  ااون الأول/ديســــــمبر 
لمـــــالي قــــااواــــا ف ـــــدف إل  تومير رمـــــايــــة إمضـــــــــــــــــل للمـــــدامعيت هت 

 الإاسان. رقوق 

واظرا للأزمة مي شمال مالي والعنا الذي فؤثر هل  المنعقة  - 111
الوســــع ، مإن إمضــــل اريقة لحماية الحقوق الأســــاســــية للمواانيت هي 

ا. وإا   تكثيف الج ود مت إجل مساهدة الدولة هل  إهادة بسز سلعت 
ردفثي بالقول إن مالي، التزاما من ا بالمســـــــــــــاولة وبم امحة الإملاة مت 

العقا ، بحاجة إل  المســـــــــــاهدة مي تعزيز قدرات ا الوانية هل  الحماية 
 مي مجال رقوق الإاسان. والتحقيق والمقاضاة و صدار الأر ام

 )إرمينيا(  قال إن بلد  شـــــــــــــرط، منذ إيار/ السذذذذذذذذذيد مادغاديان - 112
، مي تنفيذ جيل جدفد مت الإصـــــــــــــلاراة الرامية إل  تعزيز 2018 فوما

الشــفالية والمســاولة، والقضــاو هل  الفســاد، و صــلاح الج از القضــائي، 
وتنفيذ امانج إامائية شــــــــــاملة للجمي  محورها الإاســــــــــان. موجود مجتم  
ــالحيــاة وريز مــداي شـــــــــــــــامــل للجمي  همــا إمران ريويــان  مــداي يمور ب

ئة منفتحة و اضـــــــــــــعة للمســـــــــــــاولة تكون مي ا جمي  الحفا  هل  بي مي
ومي نلج الصـــــدد، مإن المنظماة غير الح ومية  .الأصـــــواة مســـــموهة

والمدامعون هت رقوق الإاســــــان وجماهاة الدهوة مي إرمينيا يشــــــار ون 
باســـتمرار مي روار م  الســـلعاة بشـــةن الإصـــلاراة المتصـــلة بحقوق 

لشـــــــــــــري ة مي المجتم  الإاســـــــــــــان، وتعمل الح ومة راليا م  الج اة ا
المداي هل  وضـــــــــــــ  اســـــــــــــتراتيجية و عة همل جدفدتيت لحماية رقوق 

 .2023-2020الإاسان للفترة 

وإضــــاف قائلا إن إرمينيا ســــتواصــــل العمل هل  رماية رقوق  - 113
الإاســـان ومن  ارتكا  جرائم ضـــد الإاســـااية ومظائ  جماةية. ومي نلج 

م امحة العنصــــــــــرية  إجل الســــــــــياق، لا بد مت بذل مزيد مت الج ود مت
و را ية الأجااب وجرائم الكرا ية، والاات اكاة الجسيمة لحقوق الإاسان، 

رمـايـة الأقليـاة العرنيـة والـدفنيـة واللغويـة وغيرهـا مت الفئـاة  ومت إجـل
الضــعيفة، بما مي ا الأافال واللاجئون والأشــلاص نوو الإهاقة. وإشــار 

اااة والفظائ  الجماةية إل  إن بلد  رم  صــــــــــوتي باســــــــــتمرار ضــــــــــد المع
والإبادة الجماةية المرتكبة ضــــــــد المســــــــيحييت والإفزيدفيت، وغيرهما مت 
الأقلياة العرنية والدفنية مي الشــرق الأوســز، ولا ســيما مي ســوريا. وقال 
إن اات اك رقوق الإاســان الواجبة ل م، والجرائم المرتكبة لأســبا  هرنية 

لب بذل ج ود إقوى مت جااب ودفنية، وتدهور الحالة الإاســـــــــــــااية تتع
 المجتم  الدولي لوض  رد لمعااات م.

وإردف قائلا إن إرمينيا إاشةة آلياة مؤسسية وقااواية لتعزيز  - 114
مشــــار ة الأقلياة العرنية والدفنية هل  مســــتوى صــــن  القرار، ولتم ين ا 
مت الحفا  هل  لغات ا وتقاليدها وإدياا ا إل  إقصــــــــــ  رد. وينتصــــــــــب 

لائكة السبعة الذي امتتف مؤ را، وهو إكبر رمز للثقامة الإفزيدية معبد الم
ــــدفني  مي العــــالم، دليلا هل  ــــا  هل  التراع والتنوط ال الإدمــــاج والحف

والثقامي. وســـــــيواصـــــــل البلد بذل ج ود رازمة لتعزيز الإجراواة الدولية 
لم امحة التمييز القائم هل  إي إســــاس مت الأســــس. وإهر  إيضــــا هت 

رمينيا بتحســـــــــيت وتعزيز الآلياة والشـــــــــراكاة الرامية إل  التم يت التزام إ



 A/C.3/74/SR.28 

 

18/21 19-18250 

 

 مشــار ت م وتعزيز، الســياســي والاجتماهي والاقتصــادي للنســاو والشــبا 
 مي المجتم .

)كينيا(  إهر  هت التزام بلد  بالاضـــعلاط بدور  السذذيد موتوا - 115
اشـــــــــز مي مجال الوســـــــــااة وتســـــــــوية النزاهاة ب دف ت يئة وتعضـــــــــيد 

المثالية لتعزيز رقوق الإاســــــان ورمافت ا. وقال إن الديمقرااية الظروف 
اســــــــــترشــــــــــدة، منذ الاســــــــــتقلال، بمباد  النظام الدســــــــــتوري،  مي  ينيا

ــاســـــــــــــيــة  والااتلــابــاة الحرة والنزي ــة، ورمــايــة الحقوق المــدايــة والســـــــــــــي
 والاجتماةية والاقتصادية، والحرياة الأساسية.

ج ودها الرامية إل  تعزيز  وإضــــــاف قائلا إن  ينيا إثبت ، مي - 116
رقوق الإاســــــــــــــان ورمافت ا، إهمية تحقيق إهداف التنمية المســـــــــــــتدامة 

 2030باستلدام ا ي قائم هل  رقوق الإاسان. ووجّ   رؤية  ينيا لعام 
التنمية الاجتماةية والاقتصـــــــادية والســـــــياســـــــية مي البلد مت إجل تحقيق 

الدوري الشـــــــامل، وتقدم التنمية الشـــــــاملة. وتؤيد  ينيا بقوة الاســـــــتعرا  
تقارير دورية إل  ال يئاة المنشـــــــــةة بموجب معاهداة رقوق الإاســـــــــان، 
وتتعاون م  المفوضية السامية لحقوق الإاسان وغيرها مت آلياة رقوق 

، اســـــتضـــــاف البلد اللبيرة المســـــتقلة المعنية 2018الإاســـــان. ومي هام 
يق العامل بتمت  الأشــــــلاص المصــــــابيت بالم ق بحقوق الإاســــــان، والفر 

المعني بمســــــــةلة رقوق الإاســــــــان والشــــــــر اة هبر الوانية، وغيرها مت 
 مؤسساة الأهمال التجارية.

ومضـــــــــــــ  قـــائلا إن ر ومـــة  ينيـــا تعترف بـــالالتزام القـــااواي  - 117
ـــة رقوق  ـــة بحمـــاي المترتـــب هلي ـــا بموجـــب ملتلا المعـــاهـــداة المتعلق

، وهي تفي الإاســــــان والحرياة الأســــــاســــــية مي ســــــياق م امحة الإرها 
بالتزام ا بحماية رياة إمراد شــــــــــعب ا ورريات م دون تعريضــــــــــ م للمعاملة 

العقوبة القاســــــــــــية إو اللاإاســــــــــــااية إو الم ينة. وقد تعرضــــــــــــ   ينيا  إو
ل جماة إرهابية هل  إراضــــــــــي ا، وبذل  الح ومة ج دا  بيرا لضــــــــــمان 

 ارترام رقوق الإاسان إثناو همل ا هل   بف هذ  ال جماة.

)توغو(  قال إن رماية رقوق الإاسان هي إولوية  سيد مبيوال - 118
بالنســــبة لبلد . و دليل هل  التزام توغو بتلج القيم، مقد وقع  وصــــدق  
هل  الإهلان العالمي لحقوق الإاســـــــــــــان، وهل  ملتلا الع ود الدولية 

بحقوق الإاســان، بما مي نلج الميثاق الأمريقي لحقوق الإاســان  اللاصــة
والشـــــــــــــعو . وقد قدم  توغو، التزاما من ا بالوماو بالتزامات ا مي مجال 
رقوق الإاســــــــــــان تجا  المجتم  الدولي، تقريرَها الدوري الثالث إل  لجنة 
مناهضــة التعذفب وتقريريت مي إاار الاســتعرا  الدوري الشــامل، وهي 

. وقد إدة تلج الج ود إل  2021تســـــــــــــتعد راليا للدورة الثالثة مي هام 
 هادة ااتلاب ا مي مجلس رقوق الإاسان.إ 

وإضـــــاف قائلا إن توغو إصـــــلح  اظام ا القضـــــائي مت إجل  - 119
الســــلعة القضــــائية.  ما وضــــع  رقوق الإاســــان مي  ضــــمان اســــتقلال

صـــــــلب ســـــــياســـــــات ا الوانية، بما مي نلج براامي التنمية الوانية للبلد، 
لياة الإدماج، الذي فر ز هل  تعضـــــــــــــيد التنمية الاجتماةية، وتعزيز آ

 وتحسيت القدراة المؤسسية والبشرية لمواج ة التحدياة الإامائية.

وإشــار إل  التدابير التي اتُلذة لتعزيز المســاواة بيت الجنســيت  - 120
للمرإة والفتاة. وليما يلص  و تارة الفرص و م ااية الحصول هل  التعليم

هو إيضـــا هامل توغو، مإن تم يت المرإة لا يقتصـــر هل   واي رقا، بل 
موجي للتنمية يم ت إن يســ م مي تكثيف النمو الاقتصــادي و يجاد مرص 
، للعمل. و تم بالقول إن ر ومتي تســــــع  إل  الن و  بالمرإة ســــــياســــــيا

ـــــادة مي هـــــدد المقـــــاهـــــد التي تشـــــــــــــغل ـــــا المرإة مي  ممـــــا إدى إل  زي
 الوانية. الجمعية

لد  بالعمل هل  )ايجيريا(  إهر  هت التزام ب السذذيد أيتغبوجة - 121
تعزيز رقوق الإاســان ورمافت ا  وســيلة ضــرورية لتحقيق الســلام والتقدم 

، الم رس مي الدســـــــــــتور، هو “العاب  الاتحادي”والتنمية. وقال إن مبدإ 
إداة لحقوق الإاســــــــــــــان تعزز الورــدة الوانيــة وتكفــل رمــايــة رقوق  ــل 

ســــــــــــــان مواات ايجيري. وتعمــل ايجيريــا هل  رمــايــة وتعزيز رقوق الإا
دا ل البلد و ارجي هل  الســــــواو، بوســــــائل من ا المشــــــار ة مي هملياة 
رف  الســلام وبناو الســلام والمشــار ة مي الصــ وك والمؤســســاة الدولية 
لحقوق الإاســـــان. وينبغي إن تكون تلج الصـــــ وك والمؤســـــســـــاة الدولية 
لحقوق الإاسان متسقة م  مباد  الموضوةية والحياد واللاااتقائية وهدم 

ييس. وينبغي تجنب الســـــعي إل  رشـــــد الدهم لبعض الأمضـــــلياة التســـــ
الأفـــدفولوجيـــة، ولا ســـــــــــــيمـــا هنـــدمـــا لا تحظ  بتوامق الآراو ولا تراهي 
الا تلاماة الثقالية. ومي نلج الصـــــــــــــدد، فنبغي لمنظومة الأمم المتحدة 
إن تنظر مي العاب  الحســـــاس للمواضـــــي  المتصـــــلة بالمثلياة والمثلييت 

نسي ومغافري ال وية الجنسااية مي إاار الحملاة، ومزدوجي الميل الج
وإن تضـــــــــــــ  مي اهتبـارهـا موقا بعض الـدول الأهضــــــــــــــاو ليمـا فتعلق 

 المسائل. بتلج

وإضــــــــــاف قائلا إاي هقب الجولة الثالثة للاســــــــــتعرا  الدوري  - 122
الشـــــامل، إاشـــــةة ايجيريا لجنة مشـــــتر ة بيت الوزاراة لتنفيذ التوصـــــياة 

ير الجولة الرابعة. وإمضـــــل اريقة لمعالجة مســـــائل المقدمة والإهداد لتقر 
رقوق الإاســـان اللاصـــة ببلدان بعين ا هي مت  لال آلية الاســـتعرا ، 
التي تعامل الدول الأهضـــــــــاو هل  قدم المســـــــــاواة، وتتيف ل ا الفرصـــــــــة 
لإهلان اللعواة المتلذة مت إجل تحســــــيت رالة رقوق الإاســــــان مي ا. 
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ينا، مت الضروري مقاومة النزهة إل  وتمشيا م  إهلان وبراامي همل مي
 وض  تسلسل هرمي للحقوق.

)كمبوديا(  قال  إن اقتصــــاد بلدها رقق، هل   السذذذيدي سذذذينغ - 123
مي المائة ســـــــــــنويا،  7مدى العقدفت الماضـــــــــــييت، اموا فزيد معدلي هل  

لي مت بلد منلفض الد ل إل  بلد متوســــــز الد ل مت الشــــــريحة  مما روَّ
يصــــبف بلدا متوســــز الد ل مت الشــــريحة العليا بحلول  الدايا، ويُتوق  إن

مي  10. ومت المتوق  إن فبلغ معــدل الفقر الحــالي روالي 2030هــام 
المائة. وقد إســـــــ م التقدم المحرز والإاجازاة التي تحقق  إســـــــ اما  بيرا 

 ورمافت ا مي  مبوديا. رقوق الإاسان مي تعزيز

والتســييس  الكيل ب يليتوإضــام  قائلة إاي فلزم تجنب ممارســة  - 124
مي قضـــــــــــــايا رقوق الإاســـــــــــــان لأا ا تؤدي إل  ازاهاة وإهمال هنا، 

تؤدي إل  التد ل مي الشــــــؤون الدا لية للدول الأهضــــــاو. وتشــــــعر  كما
كمبوديا بالقلق إزاو الاســــــــــتلدام المتزافد للجزاواة الاقتصــــــــــادية والمالية 

وتمس ، صـــــــــادفيتضـــــــــد البلدان النامية لأا ا تقو  النمو والتنمية الاقت
 بحقوق الإاسان، وتضر برما  س ان العالم.

وا تتم  ردفث ا قائلة إن  مبوديا شــــــــار   مي الاســــــــتعرا   - 125
الدوري الشــــــــــــــامل، وإوم  بالتزامات ا المتعلقة بتقديم التقارير مي إاار 
آلياة هيئاة المعاهداة، وهي ارف مي ثمااي معاهداة إســـــاســـــية مت 

حقوق الإاســـــــــــــان. وريث إا ا تدرك إن رقوق معاهداة الأمم المتحدة ل
ما متئ  تلتزم بتعزيز  الإاسان تمثل تعلعا مشتر ا للبشرية، مإن  مبوديا

 رقوق الإاسان ورمافت ا ومقا للسياق الواني للبلد ومررلة تنميتي.

)ال ند(  قال  إن الكثير مت التحدياة لا فزال  السيدي تريباتة - 126
ق الإاســــــان هل  الصــــــعيد العالمي، بما مي ماثلا مي تحقيق إهمال رقو 

نلج إســـاوة اســـتلدام قضـــية رقوق الإاســـان  لدهة لتحويل الااتبا  هت 
المشــــاكل الحقيقية. وقد قام إرد الومود بمثل هذ  المحاولة بالإشــــارة إل  
مسةلة دا لية مي بلدها. ويعااي هدد  بير جدا مت ضحايا الإرها  مي 

افســية مي ريت إن العناصــر الأســاســية جمي  إاحاو العالم مت صــدماة 
الآمنة. والمجتم  الدولي  والملاناة للشـــــــــــــب اة الإرهابية تتمت  بالرهاية

هل  دراية ب ذا الأسـلو  التكتي ي الملادط، وقد رمضـي بوصـفي محاولة 
 يائسة لإ فاو معام  إقليمية. 

وإضام  قائلة إن الإجراواة الرامية إل  إهمال رقوق الإاسان  - 127
 تزال تتعور، بمـــا مي نلـــج هت اريق اللجـــان الوانيـــة والح وميـــة، لا

والصـــــــــــــحـامـة الحرة، والمجتم  المـداي. و لال الااتلـابـاة العـامـة التي 
ل  مراكز الاقتراط إل  مراكز إيسر 2019إجري  مي بلدها مي هام  ، روّ 

وإكثر شــــــمولا لضــــــمان ممارســــــة  ل مرد الحق مي التصــــــوي .  وصــــــولا
هــدة تــدابير مبتكرة للحمــايــة الاجتمــاةيــة القــائمــة هل  اتلــذ البلــد  كمــا

الحقوق مت إجل تحقيق امو شامل للجمي ، مما إدى إل  ااتشال ملافيت 
مليون امرإة  1,3البشــــــر مت براثت الفقر. ويوجد مي البلد راليا إكثر مت 

مت الممثلاة المنتلباة   ما إن ملافيت الأمراد الذفت  ااوا يفتقرون مي 
  إم ااية الوصـــــول إل  اللدماة المالية إصـــــبف لدف م راليا الســـــابق إل

لحماية الصـــــــــحة العلاج  رســـــــــاباة مصـــــــــرلية  ويومر البراامي الواني
مليون اســـــــــــــمـة  وقـد إدة إكبر رملـة لمرامق  500المجـااي لصــــــــــــــالف 

ملافيت مررا  مي السنواة  110الصرف الصحي مي العالم إل  بناو 
لأ رى زيادة مدة إجازة الأمومة  اللمس الماضـــــية. وشـــــمل  التعوراة ا

والأ ذ بضـــــــــــــمـاااة قااوايـة لحمـاية الإااع مت زواج الأافـال والعنا 
 العائلي والتحرش الجنسي  واهتماد قواايت لضمان رماية رقوق العفل.

وإا    لام ا قائلة إن اعاق التزاماة ال ند مي مجال رقوق  - 128
التر يز هل  بناو القدراة يشـــــــــــمل جمي  مروط الح ومة، م   الإاســـــــــــان

والتعــاون التقني والحق مي التنميــة. وينبغي بــذل الج ود لتجنــب تحويــل 
لقضــــايا رقوق الإاســــان  الاســــتعرا  الدوري الشــــامل إل  منبر للترويي

ومت الم م تو ي اتلــان تــدابير لحمــايــة رقوق ، ســــــــــــــاس ااتقــائيإهل  
 الإاسان مي العصر الرقمي.

 
 إاار ممارسة رق الرد البياااة المدل  ب ا مي

دافتشو )الصيت(  قال  إن ومد بلدها فرمض بشدة  السيدي شو - 129
الات اماة الباالة التي وج  ا ممثل الاتحاد الأوروبي ليما فتعلق بحالة 
رقوق الإاســــــــــان مي بلدها. مالمشــــــــــ لة مي شــــــــــينجيااغ لا تتعلق بالدفت 

رها  وم امحة بحقوق الإاســـــــان، بل هي مســـــــةلة تتعلق بم امحة الإ ولا
النزهة الاافصــــــالية العنيفة. وقد إصــــــدرة الصــــــيت هدة  تب بيضــــــاو، 

مي نلــج  تــب هت التــدريــب الم ني والتقني الــذي يجري رــاليــا مي  بمــا
مراكز مي شـــينجيااغ، تصـــا الســـياســـاة والممارســـاة ناة الصـــلة. وقد 
إاشــــــــــــــةة الح ومــة الإقليميــة تلــج المراكز ومقــا لمــا فنص هليــي القــااون 

ا  م ــامحــة الإرهــا . وتلــج التــدابير لا تلتلا هت التــدابير التي لأغر 
تعتمدها بلدان إوروبية، مثل المملكة المتحدة وإلماايا. وبفضــــــــــــــل تلج 

والاقتصــــاد آ ذ مي ، لافزال مســــتقرا مي شــــينجيااغ إن الوضــــ  التدابير،
النمو، وجمي  الجمــاهــاة الإثنيــة تعيش مي وئــام، ولم تحــدع هجمــاة 

 لسنواة الثلاع الماضية.إرهابية مي ا

وإردم  قائلة إن الصيت ده ، مي السنواة الأ يرة، إكثر مت  - 130
مي منظماة دولية وصـــــــــــــحفي إل  زيارة  ومســـــــــــــؤول دبلوماســـــــــــــي إلا



 A/C.3/74/SR.28 

 

20/21 19-18250 

 

شـــــــــــــينجيااغ. وقد قال الجمي  إن ما شـــــــــــــاهدو  مي المنعقة يلتلا هما 
 امحة صورتي وسائز الإهلام الغربية.  ما إقرّوا بج ود البلد مي مجال م

الإرها  وإثنوا هلي ا، ريث اهتبروها مســــــــاهمة هامة مي الج ود الدولية 
لم امحة الإرها ، واســــــــتكشــــــــاما مفيدا لم امحة الإرها  بشــــــــ ل وقائي. 
ووج   دهوة إل  الدول الأهضــــــــــــــاو مي الاتحاد الأوروبي، ولكت تلج 

مت  50ومي الســـــــــــــنواة الأ يرة، إثن  إكثر مت . الــدهواة تم تجــاهل ــا
ان النامية والدول الأهضاو الأ رى هل  إاجازاة الصيت مي مجال البلد

رقوق الإاســــــــان،  ما إهرب  تلج البلدان والدول هت تةفيدها لســــــــياســـــــة 
الصــيت بشــةن شــينجيااغ. وقد إكمل  الصــيت الجولة الثالثة للاســتعرا  

بلدا بمســــــــتوى التنمية الاجتماةية  120الدوري الشــــــــامل، واوّ  إكثر مت 
البلد، وبالتقدم الذي إررز  مي مجال رماية  ة التي بلغ اوالاقتصــــــــــــــادي
 رقوق الإاسان.
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هواغ  واغ قد تغيرة مي اابع ا. ممثيرو الشــــــــغب يللقون  لأرد قواايت

اضــــــــــعراباة، والوضــــــــــ  فنزلق إل  رالاة مت الجرائم العنيفة المنظمة 
ز ل ا. وتعمل ر ومة المنعقة الإدارية اللاصـــــــة هل  صـــــــياغة والملع

قااون يحظر الأقنعة، وهو قااون يفي بمباد  الشـــــــــــرةية والمشـــــــــــروةية 
وي دف نلج الإجراو إل  المحامظة هل  القااون والنظام، . والضـــــــــــــرورة

ورماية المواانيت مت اللوف والرهب، واســـــــــــــتعادة النظام الاجتماهي. 
مي الاتحاد الأوروبي لا يم ت إن يسمف بحدوع  وإشارة إل  إن إي بلد

مثل هذ  الجرائم العنيفة دواما رد. وقد صـــــورة بعض البلدان الأاشـــــعة 
العنيفة مي هواغ  واغ هل  إا ا ديمقرااية، مي ريت إن روادع مماثلة 

مثال  كاا  لتوصـــــــــــا بةا ا تمرد مي تلج البلدان. ووصـــــــــــف  نلج بةاي
و لصــــ  إل  . مارســــة الكيل ب يليتالتحيز الســــياســــي وم هل  امونجي

القول إا ا مســــــــــــةلة دا لية، ولا فنبغي لأي بلد إن فتد ل مي الشــــــــــــؤون 
 الدا لية للصيت.
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بي ممثل جم ورية  وريا الشـــــــــــــعبية الديمقرااية، مقال  إن الادهاواة 

بلد بشــــةن قضــــايا مت الماضــــي لا إســــاس ل ا والأرقام التي ن رها نلج ال
هاما،  70مت الصحة وتستند إل  إ عاو وقائعية. معل  مدى إكثر مت 

ومنــذ ا ــايــة الحر  العــالميــة الثــاايــة،  ــااــ  اليــابــان تنظر إل  الحقــائق 
التاريلية بروح مت التواضـــــــــــــ ، و ان دفدا ا ارترام الديمقرااية ورقوق 

م وازدهار منعقة آســــــيا والمحيز الإاســــــان،  ما إا ا إســــــ م  مي ســــــلا
ال اد  والمجتم  الدولي   ل. وإشـــــارة إل  إن اليابان وجم ورية  وريا 

مي  رقيقي العمل هل  تحقيق ســـــــــلام الشـــــــــعبية الديمقرااية فنبغي ل ما

شـــمال شـــرق آســـيا هت اريق تعميق التعاون ليما بين ما، والتغلب هل  
اليابان تدهو جم ورية  وريا الشـــــــــــــعبية ااعدام الثقة المتبادل. وقال  إن 

الديمقرااية إل  العمل مع ا مت إجل تحقيق مســـــــــــــتقبل إكثر إشـــــــــــــراقا. 
مإن ، وإشـــارة إل  إاي، إنا تكررة ادهاواة مماثلة مت ســـياق الماضـــي

اليابان ســــــــتمتن  هت ممارســــــــة رق ا مي الرد. غير إن نلج لا يعني إن 
 هذ  الادهاواة. مثل اليابان تقبل
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الشعبية الديمقرااية، مينبغي لح ومة نلج البلد إن تصغيَ بإ لاص إل  
اــداواة المجتم  الــدولي، بمــا مي نلــج النــداواة الصــــــــــــــادرة مت  لال 
القراراة المتلذة مي الجمعية العامة ومجلس رقوق الإاســـــــــــــان. وينبغي 

واة ملموســــــــــة مت إجل التوصــــــــــل إل  تســــــــــوية مب رة ل ا إن تتلذ إجرا
 لمسةلة الا تعاف وإن تتعاون م  المجتم  الدولي.
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قال، ردا هل  البيان الذي إدل  بي ممثل الاتحاد الأوروبي، إن ومد بلد  

تحاد الأوروبي، إن إا ا فرمض رمضــــــــــــا قااعا الات اماة التي وج  ا الا
ات اماة لا هلاقة ل ا بحماية رقوق الإاســــــــان وتعزيزها، وتشــــــــّ ل مثالا 
امونجيا هل  التســـــــــــييس والااتقائية وممارســـــــــــة الكيل ب يليت مي ميدان 
رقوق الإاسان.  ما وصا الادهاواة التي سيق  بةا ا لا تستحق إي 

منشــقيت. وقال إن مناقشــة، لأا ا تســتند إل  شــ اداة  انبة صــادرة هت 
البلدان التي وج   تلج الات اماة هي افســـــــــــــ ا لدف ا ســـــــــــــجل رامل 
باات اكاة  عيرة لحقوق الإاســان، مثل  را ية الأجااب، و ســاوة معاملة 
الأقلياة، والتمييز العنصـــري، والاات اكاة الجنســـية. ممت غير المنعقي 

اظرا لأا ا رالة رقوق الإاســــــــــــان مي بلدان إ رى،  إن تتنقد تلج البلدان
تســـــــــــــوق ات ــامــاة بــاالــة دون إن تــةتيَ هل  ن ر اات ــاكــات ــا لحقوق 

وإشـــار إل  إن ومد  يحثّ الاتحاد الأوروبي هل  الالتفاة إل  . الإاســـان
 إل  الآ ريت. قبل توجيي اللوم الدا لي وضعي
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دية ومجرمة، لا يحق ل ا التكلم هت رقوق الإاســـــان. بوصـــــف ا دولة معت

هاما،  40لشــبي الجزيرة الكورية لما فزيد هل   العســ ري  مللال ارتلال ا
ارتكب  اليابان جرائم ضد الإاسااية، وتسبب  مي مقتل ملافيت الكورييت، 

 200 000الشـــــبا  بالقوة، ومرضـــــ  الاســـــتعباد الجنســـــي هل   وجنّدة
لجيش اليابااي. ولم تقدم اليابان تعويضــــــــــــــا هت امرإة ومتاة لصــــــــــــــالف ا

جرائم ا، بل إا ا إاكرة إن تكون تلج الجرائم قد ارتكب  إصــــلا. إلا إن 
التــاري  لا يم ت تغيير ، والحجي غير المنعقيــة التي ســــــــــــــاقت ــا اليــابــان 

الجرائم  التقـــادم هل  قـــااون  يم ت إن تمحي جرائم ـــا. ولا يســـــــــــــري  لا
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لــذلــج فنبغي لليــابــان الاهتــذار وتقــديم المرتكبــة ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايــة  و 
هل  رــالاة رقوق الإاســــــــــــــان مي  التعويضــــــــــــــاة بــدلا مت الاهترا 

 إ رى. بلدان
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بي ممثل جم ورية  وريا الشـــــــــــــعبية الديمقرااية، مقال إن المنشـــــــــــــقاة 

ت الذها  إل  جم ورية  وريا. الكورياة الشــمالياة قررن بمحض إرادت 
وقد اســـــــــتقرة تلج النســـــــــوة مي جم ورية  وريا ويعيشـــــــــت مي نلج البلد 

وســــــــتواصــــــــل ر ومة جم ورية  وريا بذل  ل ج د . كموااناة هادياة
 مم ت لمعالجة المسائل الإاسااية الناجمة هت الااقسام بيت الكوريتيت.
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مقال إن مت الواضف  هل  البيان الذي إدل  بي ممثل جم ورية  وريا، رد

إن موااناة جم ورية  وريا الشـــــــــــــعبية الديمقرااية قد ُ دهت، وإاي تم 
اقتيادهت إل   وريا الجنوبية بوســـــــــــــااة م ائد و دط  عع  ل ا إج زة 

تلج بةا ا الاســتلباراة مي  وريا الجنوبية. ووصــا هملياة الا تعاف 
اات اك واضف للقواايت الدولية، وبةا ا تش ل جرائم  عيرة ضد الإاسااية 
وضـــــد رقوق الإاســـــان. وقال إن ر ومتي تعالب جم ورية  وريا بإهادة 
المواانـاة الملتعفـاة مورا ودون قيـد إو شـــــــــــــرط، بـدلا مت تضـــــــــــــليـل 

  العام. الرإي
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